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 مقدمة
الدستور “حل ميشر  فريدريك إنغلز في كتابه "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" مسار حلول "الدولة" 

ظريته نطبقات. وهكذا، فإن الدولة وفقا  ل إلىالعشيري" بفعل تقسيم العمل وما نشأ عنه من انقسام المجتمع 
هي "إفصا  عن واقع أن المجتمع مرحلة معينة قد وقع في تناقض ذاتي لا يمكنه حلّه، عن واقع أن هذا 

 تقوم هذه المتضادات، هذه ولكياحمتضادات مستعصية هو عاجز عن الخاحص منها.  إلىالمجتمع انقسم 
 طائل منه، مع في نضال عقيم لاالطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة، بالتهام بعضها بعضا  والمجت

هذه  نإلهذا اقتضى قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الاصطدام وتبقيه ضمن حدود النظام. 
 ي سياقفالقوة المنبثقة من المجتمع والتي تضع نفسها، مع ذلك، فوقه وتنفصل عنه أكثر فأكثر هي الدولة". 

لة بالرهن الثروة المتمث امتلكتجديدة في تلك المرحلة هي التي هذا التحوّل يتكلم إنجلز عن أرستقراطية 
مع الأرستقراطية القديمة التي كانت تحكم في ظل "الدستور  الانصهارالعقاري والملكية، لم تتمكن من 

السلطة  "إذا كانتالعشيري". والأرستقراطية هي حكم جزء من الشعب، وفقا  لما يفهم من مقولة مونتسكيو "
ادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة  سمي هذا ديمقراطية، وإذا كانت السلطة ذات السيادة قبضة ذات السي

 فريق من الشعب سمي هذا أرستقراطية".

الدولة ككيان، لا محال. بعد حوالي القرن ونصف القرن من  انتهاءتوقّع  إلىإنجلز ينتهي في نظريته 
ستمر هي "أرستقراطية" وفقا  لتعريف مونتسكيو، لكن مكوّناتها تهذه النظرية نعيش اليوم في الدولة الحديثة و 

بدأت تبرز "دولة القانون" ثم "دولة الحق". هذه  الاتجاهبتطوير ضوابط للحد من أرستقراطيتها، ومع هذا 
 المفاهيم المتطورة للدولة ما هي إلا تفكيك لمفهوم الدولة بصفتها قوة "منبثقة عن المجتمع تضع نفسها فوقه"،

 لرَّقابةاأي بوصفها سلطة تضع قوانين المجتمع ولا تخضع إليها. في هذا السياق تماما  بدأت تبرز نظريات 
 ".  الدّستورية، أو "العدالة القوانين دستوريَّةعلى 

فضها من القوانين هي "الأرستقراطية" المتمثلة بر  دستوريَّةعلى  الرَّقابةالإشكالية المحورية التي واجهتها 
هذا  ات المعبّرة عنالاتجاهالبرلمان" بصفته ممثاح  للإرادة العامة، وقد تعددت  سيادةق الدفاع عن "منطل

الإجهاز على النظام الديمقراطي بذاته وهو ما يمكن قراءته من نظرية  إلىالرفض وتفاوتت بين ما يؤدي 
توجهات، ال اختاحف، وعلى "كارل شميت"، وبين من يدافع عن أسس النظام البرلماني مثل "فيكتور هيغو"
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المشترك الأساسي كان رفض منح سلطة غير منتخبة من الشعب أي سلطة رقابية على أعمال السلطة 
المنتخبة من قبل الشعب، بالتالي الرفض التام لرقابة القضاء على البرلمان. وفي هذا السياق أيضا ، فإن 

نظرية فصل السلطات في سياق تطورها. حتى  القضاء لم يكن دائما  سلطة من السلطات التي تتناولها
 مونتسكيو لم يبيّن دورا  للسلطة القضائية تفيد توازن فعلي بينها وبين السلطتين الإجرائية والتشريعية. ولغاية

 ة والتشريعية.مستقلة عن السلطتين التنفيذي دستوريَّةمازال النقاش الفقهي دائرا  حول كون القضاء سلطة  أيامنا

ستمر بالتطور القوانين أخيرا  كواقع ي دستوريَّةعلى  الرَّقابةإرساء فكرة  إلى، أدت التفاعاحتة هذه بالنتيج
تطور الدولة. وفيما شكّل تجذر نظرية السيادة في الدول الأوروبية  صعيدخاحل المرحلة التي نعيشها على 

ساتير لك نموذج رقابي قائم على إنشاء الدالقوانين، نتج عن ذ دستوريَّةعائقا  جذريا  أمام رقابة القضاء على 
القوانين، وهي النظرية التي وضعها الفقيه النمساوي "هانس كلسن"  دستوريَّةعلى  الرَّقابةلهيئة خاصة ب

لت منعطفا  على صعيد  ة النشأة القوانين في أوروبا. بالمقابل، كانت الدولة الحديث دستوريَّةعلى  الرَّقابةوشك 
يكية، الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر ليونة أمام ممارسة القضاء لهذه السلطة الرقابية، من في القارة الأمر 

في قضية ماربوري  0011دون وجود نص دستوري يجيزها والتي بدأت مع قرار المحكمة العليا لعام 
 ماديسون. 

ورا  أساسيا  لأمريكي الذي أبرز دالنموذج االقوانين أمام نموذجين  دستوريَّةعلى  الرَّقابةبالنتيجة، أصبحت 
للدولة، والنموذج الأوروبي الذي تبلور بالتوازي مع نهاية  الدّستوري وجوهريا  للقاضي في تطوير النظام 

 ولاسيماامة، وحرياته الع الإنسانالحرب العالمية الثانية، وبشكل متوازٍ مع صعود المفاهيم المتعلقة بحقوق 
كانون  01)الإنسانالعالمي لحقوق  الإعاحن(، 0291حزيران سنة  92حدة )المت الأمم ميثاقما جاء في 

 0العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية ) أو(، 0290أول 
 (.0222أيلول 

كم الوطنية المحا إلىعلى حق كل شخص باللجوء  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعاحنمن  0تنص المادة 
ة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ  كما  .المختصَّ

منه على حق " لكلّ  إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تَنظر قضيتَه  01تنص المادة 
 .ه إليه"وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّ  محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظر ا مُنصف ا
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منه، والتي تتضمن كذلك  09هذا الحق يكرسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 
 عددا  من الضمانات المتعلقة بحقوق بالماححقة الجزائية تحديدا . 

تكتفي بتكريس حق الأفراد بالتقاضي على قدم المساواة، إنما حددت وظيفة  هكذا فإن هذه الإعاحنات لم
ة هذه الوثائق، التي تشكل الشرعة الدوليمن هنا فان القضاء في حماية الحقوق الأساسية من الانتهاكات. 

هم. ت، كان لها أثرا  مباشرا  وأساسيا  في تطور دور المحاكم كضامنة لحقوق الأفراد وحرياالإنسانلحقوق 
بعد إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كان لا بد لهذا الدور من التطور مجددا  في  ولاسيماولاحقا ، 

، 9110لعام  لدّستوري ا، وهو تحديدا  ما عبّرت عنه التجربة الفرنسية أخيرا  في التعديل الدّستوريةسياق العدالة 
 القوانين. وريَّةدستحيث مّنحت المحاكم صاححيات محددة على صعيد 

بنانية هي دولة حديثة النشأة والاستقاحل عن دولة الدول عبر التاريخ، فإن الدولة الل تطورفي سياق 
 الاتجاهأثر بين في لبنان كان شديد التالقوان دستوريَّةعلى  الرَّقابةفإن تطور مفهوم  هنانتدابها فرنسا. من ا

بناء  على  0221أيلول  90تاريخ بنان إثر تعديل الدستور بفي ل الدّستوري أُنشئ المجلس الأوروبي، وقد 
ابقا  لتزامه بمواثيقها سابقة الذكر كان سعضو مؤسس في الأمم المتحدة، فإن اتفاق الطائف". وكون لبنان "ا

ا ، تدخلهدستوريَّة، إلا أن هذا التعديل منح شرعة حقوق الإنسان قيمة 0221لعام  الدّستوري على التعديل 
تعديل نفسه تم بموجب الالقوانين. و  دستوريَّةعلى  الرَّقابةبيقها من قبل القضاء في سياق إشكالية عند تط

إضافة المقدمة التي نصت في الفقرة )هـ( منها على مبدأ "فصل السلطات وتوازنها وتعاونها". كذا أعطى 
مة الحقوق والحريات الأساسية، قيهذا التعديل مواثيق الأمم المتحدة والإعاحن العالمي لحقوق الإنساني، أي 

بالنسبة للنظام القانوني اللبناني، من خاحل ما نصت عليه الفقرة )ب( من المقدمة، هذا بالإضافة  دستوريَّة
 مجموعة من الحقوق التي تطرّق إليها الدستور بالذات: المساواة، الملكية، التعبير والمعتقد.  إلى

و المنطلق ه 0221لعام  الدّستوري تفاق الطائف، يوحي أن التعديل ا إثر الدّستوري عبّر عنه المشرّع  ما
عيد حصر أي تقييم لتجربة لبنان على ص إلىعتقاد يؤدي في لبنان. وهذا الا الدّستوريةالمؤسس للعدالة 

سية على لفرنمقارنة مع التجربة اطاحقا  من التقييمها ان إلىبهذه المرحلة، كذا القوانين  دستوريَّةعلى  الرَّقابة
جزم يفي لبنان والقبول بها. كذا يظهر في سياق هذا التعميم، قول آخر  الرَّقابةعتبار أنها الأساس لإقرار ا 

عند الحاجة  –القوانين، ولم يحقق بالتالي  دستوريَّةمتنع عن القيام بأي رقابة على أن القضاء اللبناني لطالما ا
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من قانون أصول المحاكمات مدنية  9عتقاد بتفسير رائج للمادة لا، ويرتبط هذا االدّستوري بمعناها العدالة  –
عتقاد السائد في هذا المجال، ي أول ما يدفع للتساؤل عن صحة الا)أ.م.م(. والحق أن هذه الحجة تحديدا  ه

، هي المصدر النصي لمبدأ 0201فهذه المادة وبشكل خاص بعد تعديلها بموجب قانون أ.م.م الجديد عام 
 . لرَّقابةاواعد القانونية في القانون اللبناني، وهي بهذا المعنى باب القضاء لممارسة هذه تسلسل الق

جتهاد الاالقانونية اللبنانية بالفقه و  عتقاد لا ينفصل عن تأثر الدراسات والأبحاثبالنتيجة، إن هذا الا
المدرسة  إلىنتميان ي، والدولتان تأن القانون الفرنسي يشكل مصدرا  أساسيا  للتشريع اللبنان ولاسيماالفرنسي، 

النصوص،  توريَّةدسالـ"جيرمانو لاتينية". بالمقابل، تخلو هذه المعلومة القائلة بامتناع القضاء تماما  عن مراقبة 
عاح  سارع ل فنص قانوني، وه دستوريَّةمن الأسناد الواقعية التي تبيّن كيفية تعامل القضاء مع الدفوع بعدم 

تناع منسي فعاح  مارس هذا الاختصاصه في هذا المجال. قد يكون القضاء الفر ن عدم اإعاح إلىالقضاء 
 لأسباب وظروف تتعلق بواقعه وبتاريخ الدولة الفرنسية، لكن هل ينطبق ذلك على الحالة اللبنانية؟ 

عبّر صطدم بكم من الآراء الفقهية التي تعت هذا البحث ليبدأ، وما لبث أن اهذه بعض الأسئلة التي دف
-من هذه الوجهة-يشكل  الدّستوري بما أن القانون عن الدستور كمادة سياسية محظورة على القضاء. و 

المساحة التي تلتقي فيها علوم القانون مع علوم السياسة، وهو ما يعبّر عنه تعريف "اندريه هوريو" للقانون 
أو  تبر أن "المعنى العميق لهذا القانون القانونية بالظواهر السياسية" وهو يع الإحاطةعلى أنه"  الدّستوري 

لطة الأمة، أي التوفيق بين الس-السلطة والحرية في إطار الدولة مهمته هو تنظيم التعايش السلمي بين
 والحرية"، من هنا إنه يحظر على فئة من القانونين هم تحديدا  القضاة. 

ا العلوم المتداخلة بطبيعتها. فاذا م نفصال المكرّس أكاديميا  بين هذههذا الحظر ليس إلا نتيجة الا
 لدّستوري اات المؤلفات الدراسية المعتمدة في البرامج الجامعية الفرنسية منذ اعتبار القانون عتفحصنا موضو 

اليوم، نجد نسقا  واحدا  لعناوين الموضوعات  إلىالجامعي  0219إصاح   إلى 02مادة تدريسية في القرن 
 س في كافة الكليات والتي تشمل "التعريف بالدستور وقواعده وإنشائه ومراجعته،الكاحسيكية المعتمدة للتدري

الانتخابات، التعريف بالدولة وأركانها وأشكالها، نظرية فصل  –السيادة  –نظرية التمثيل: الديمقراطية 
لطبيعة ا ومن المعلوم أن "،الدّستوري ، النظام السياسي و والإيديولوجيةالسلطات، نظرية النظم السياسية 

قانون بتعاد القضاء عنه، فللسياسة أشخاصها، وللة لزوم اتعني من هذه الوجه الدّستوري السياسية للقانون 
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أشخاصه وهم غير الأوائل. إن هذا الواقع الأكاديمي تطور في فرنسا فالموضوعات الحديثة يدور معظمها 
ن(. نيالقوا ةدستوريَّ على  الرَّقابةنظرية ) ي الدّستور للحقوق والحريات، القضاء  الدّستوريةحول "الضمانات 

رقابة المحاكم في هذا المجال، وذلك بشكل خاص بعد التعدياحت التي أدخلت على  إلىوهو يتطرق 
بموجب نص  الرَّقابة، حيث بات للمحاكم دورها في هذه 9110الفرنسي عام  الدّستوري صاححيات المجلس 

 ديمية في لبنان تحافظ على المواضيع التقليدية سابقة الذكر، فيما يتوسعالقانون. بالمقابل، فإن المواد الأكا
من دور  قاانطاحالقوانين والضمانات للحقوق والحريات  دستوريَّةعلى  الرَّقابةفقهاء وباحثون في مسألة 

 ريَّةستو دعلى  الرَّقابةدور القضاء في  إلى. قلّة نادرة من الأبحاث في لبنان تتطرق الدّستوري المجلس 
 بشكل نظري فاح تتوسع به على صعيد الواقع.  الأبحاثالقوانين، وإن تطرقت له بعض 

شديد  لدّستوريةافي النظام الأكاديمي اللبناني، ومعظم الكتابات  الدّستوري تبني النظرة التقليدية للقانون 
يف د. محمد عن هذا السياق، ويمكن ماححظة ذلك في تعر  االوضو ، غير أن بعض الحقوقيين خرجو 

على أنه "عبارة عن مجموعة قواعد متعلقة بالتنظيم السياسي والاجتماعي  الدّستوري المجذوب القانون 
للحقوق  توريةالدّسوالاقتصادي للدولة"، كما بدأت تتزايد ولو بوتيرة خجولة الكتابات المتعلقة بالضمانات 

 .الدّستوريةوالحريات، والعدالة 

ائمة نفصاله عن السلطة القضائية القوا الدّستوري ائد في التعامل مع القانون سالمحافظ ال الاتجاهأمام 
وعات محددة في موض الدّستوري بموجب الدستور نفسه، من جهة. وأمام تركّز الدراسة التاريخية في القانون 

الة اقع العدو  تتعلق بتاريخ لبنان السياسي من جهة ثانية. تكتسب الإشكالية المحورية في هذا البحث أهميتها:
من  جتهاد القضاء اللبناني، آراء الفقهاء اللبنانيين والحقوقيين في كل مرحلةفي لبنان على ضوء ا الدّستورية

فيما آل  ، أو التي دارت ولم تؤثرالرَّقابةالمراحل الأساسية، والنقاشات السياسية التي أنتجت هذا الشكل من 
نسي، لكن هل عن نظيره الفر  الاقتباسالمشرّع اللبناني يفضل  إليه المشرّع في النهاية، حيث قد يصح أن

ساء معادلات في إر  اكترثو يفي لبنان، وأن القضاة كذلك الأمر لم  الدّستوري يعني هذا أن الفقه القانوني و 
 لاسيماو مختلفة قد تكون أكثر ماحئمة؟ وفي هذا السياق تبرز أهمية أخرى، لناحية مواجهة المفاهيم السياسية 

 تكريس العدالة وقيام "دولة القانون".  إلىالسيادة" في دولة برلمانية، مع المفاهيم الحقوقية الهادفة "
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، لدّستوري امن هنا تكمن أهمية هذا البحث في تناوله السلطة القضائية في دراسة أكاديمية في القانون 
يل النظر عن كثب  في أثر تعد وهي وجهة حديثة وغائبة تقريبا  عن الدراسات اللبنانية، وذلك من خاحل

، توريةالدّسعلى الدور الذي لعبه القضاء على صعيد القانون والعدالة  0221دستوري أساسي هو تعديل أيلول 
العدالة  –دالة الع إلىومواكبة تطور هذا العلم الرامي  الدّستوري بالتالي تخطي الإطار التقليدي لمادة القانون 

السلطة  ، وهيالدّستوريةالتمحيص في دور سلطة تبدو منسية في الدراسات وذلك من خاحل  -الدّستورية
من الدستور، كذا في الضمانات الممنوحة لها  91القضائية، المكرسة والحاضرة بخجل في نص المادة 

 وموقعها من الدستور نفسه وعاحقتها به.

صعيد  ن العدلي والإداري علىتجاهات متشعبة، فاح يستقيم دراسة دور القاضييهذا البحث يأخذنا في ا
ر وجودهما أث إلىستقاحليتهما وشكل تنظيمهما، وصولا  ضمانات ا إلى، من دون التطرق الدّستوريةالعدالة 

الة متناع عن تقييم تجربة العدلهذا أهميته الموازية لأهمية الا بهذه الصيغة المزدوجة في هذه المسألة.
كذا  ما أحاط بها والتاريخ المؤدي إليها بالصورة التي تقوم عليها، في لبنان بشكل منفصل عن كل الدّستورية

 .الدّستوري ها من قبل المجلس الضمانات التي تحمي ممارست

بالنتيجة، يشكل هذا البحث محاولة متواضعة في ظل ندرة دراسة دور القضاء في هذا المجال للتفكير 
 إصاححي يتعامل مع النقص الحقيقي. في حلول أمثل تتوافق مع الواقع اللبناني، وفي سياق 
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 الخطة
 0221القسم الأول: الرَّقابة على دستوريَّة القوانين في لبنان قبل تعديل 

 الفصل الأول: مفهوم الرَّقابة على دستوريَّة القوانين

 النظرية وأسسهاالمبحث الأول: أشكال الرَّقابة على دستوريَّة القوانين 

 في مجال العدالة الدّستورية والإداري العدلي  نالقضائييالمبحث الثاني: دور 

 0221اية العام لبنان وتأثيره في اجتهادها الدّستوري لغالفصل الثاني: التنظيم القانوني للسلطة القضائية في 

 0221المبحث الأول: الظروف الموضوعية المتصلة بإشكالية العدالة الدّستورية قبل عام 

لقوانين على ضوء قانون أصول محاكمات المبحث الثاني: إمكانية ممارسة المحاكم رقابة على دستوريَّة ا
 مدنية ونظام مجلس شورى الدولة

 القسم الثاني: أشكال الرَّقابة التي مارسها القضاء العدلي والإداري على دستوريَّة القوانين

 لممارسة رقابة على الدّستورية الإداري القضاء الفصل الأول: أدوات كل من القضاء العدلي و 

 القضاء العدلي الأول:المبحث 

 الإداري المبحث الثاني: القضاء 

  دستوريَّة القوانين. الفصل الثاني: التجربتان الفرنسي والأمريكي في الرَّقابة على

 الفرنسية في الرَّقابة على دستوريَّة القوانين التجربة :الأولالمبحث 

 القوانين الأمريكية في الرَّقابة على دستوريَّة الثاني: التجربةالمبحث 
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قابةقسم الأول: ال  0991القوانين في لبنان قبل تعديل  دستوريَّةعلى  الرَّ
 الرَّقابة، لم يعرف إلا شكل واحد من 0292نتداب الفرنسي عام ستور اللبناني الذي أقر في ظل الاالد
 الدّستوري  )التعديل 0291لعام  الدّستوري القوانين والتي كرّست بموجب التعديل  دستوريَّةعلى 

التي يمارسها رئيس الجمهورية، التي تمنحه حق  الرَّقابة(، وهي 90/2/0221ثم تعديل  01/01/0291
طاحعه عليه. ويعزز الدستور صاححيات رئيس بقانون ما بعد ا النظراب أن يعيد مجلس النو  إلىالطلب 

ة القضائية من الدستور(. أما على صعيد السلط 92الجمهورية بوصفه "يسهر على احترام الدستور" )المادة 
( صاححياتها تفصياح ، إنما فقط أن 91فخاحفا  لحال السلطتين التشريعية والتنفيذية، لم يحدد الدستور )المادة 

 عينها.يالقانون ل إلىالمحاكم تتولاها، فيما أحال الدستور شروط الضمانة القضائية وحدودها 
 لدّستوريةامع تطور نقاشات وتطبيقات العدالة والحال أن الدولة اللبنانية نشأت، وأقر دستورها، بالتوازي 

والأمريكية. هذه النقاشات كانت غنية بإعادة النظر والدفاع عن  الأوروبيةعبر القارات، تحديدا  التجربتين 
سيادة . هكذا باتت نظريات فصل السلطات و الدّستوريةمفاهيم أساسية قامت عليها الدولة الحديثة وأنظمتها 

وتدقيق في كيفية ماحءمتها مع تصاعد نظريات حول حقوق أساسية للإنسان  اختبارمحل  الدولة والبرلمان
 وحريات عامة يتمتع بها. 

القوانين  وريَّةدستعلى  الرَّقابةالذي تتبناه الدولة اللبنانية في  الاتجاهخاحل هذه المرحلة، وقبل حسم 
سألة تتراو  ما بين النموذجين العالميين، ، كانت النقاشات حول هذه الم0221الدستور عام  تعديلبموجب 

 دستوريَّةقابة منع المحاكم من ر أن  اعتبارالقوانين على  دستوريَّةعلى  الرَّقابةفالبعض دافع عن دور المحاكم ب
تمكين السلطة التشريعية من الخروج عن حدود اختصاصها كما يحدده الدستور. فضاح  إلىالقوانين يؤدي 

التشريع العادي من صميم اختصاص القضاء. ذلك أن الأمر يعر، أمام  ستوريَّةدفان رقابة  عن ذلك
الدستور،  إلى ى والأخر التشريع العادي  إلى إحداهاتنتمي  نقانونيتيالقاضي في صورة تعار، بين قاعدتين 
، وآخرون 1ةوالامتناع عن تطبيق القاعدة التشريعية العادي الدّستوريةمعه يتعين على القاضي اختيار القاعدة 

 من نظرية سيادة البرلمان وقاعدة فصل السلطات.  انطاحقارفضوا هذا الدور 

                                                           

ة، الحق، منشورات الحلبي الحقوقي –مال ود.نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للقانون القاعدة القانونية د.مصطفى الج1 
 .92، 9119بيروت، لبنان،
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قابةالفصل الأول: مفهوم   القوانين  دستوريَّةعلى  الرَّ

 القوانين أصوله التاريخية في الفكر الإغريقي من خاحل رقابة الشعب دستوريَّةعلى  الرَّقابةيجد مفهوم 
كذا في  2الطبيعي عند مفكري العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث. على أعمال ممثليه، والقانون 

القانون الإساحمي  ولاسيما 3 المذاهب والنظريات المثالية التي تتعلق بشكل خاص بسمو النصوص السماوية.
على  ةكيالكاثوليالأساسي )القرآن(، والقانون الكنسي الذي بلغ ذروة تجلّت خاحل مرحلة سيطرة الكنيسة 

المجتمعات المسيحية، بناء  على فلسفة القديس "توما الإكويني" بعدم جواز مخالفة  فيسلطة السياسية ال
 قانون وضعي لقانون إلاهي.

 Principe de la suprematie de la constitutionيعبر عن مبدأ سمو الدستور بالفرنسية بـ 
 Parliament Supremacyبسيطرة البرلمان  المبدآن المعروفان الإنكليزي  الدّستوري يقابله في القانون 

 Rule of Law. 4القانون  وسيادة
لدستور. بالتالي القانون على ا انطباقالقوانين، كما يوحي التعبير، تعني التأكد من  دستوريَّةعلى  الرَّقابة

مشكلة  تفتلانفي مرتبة واحدة  الاثنانالتمييز بينهما، ضمن سياق هرمي )تراتبي(. فلو كان  إلىالحاجة 
رقه ، لا يعود الدستور أسمى من القوانين وليس إلزاميا ، حيث يكون خالرَّقابة انتفاءفي حال  بالمقابل. الرَّقابة

  5من قبل المشرع متاحا .
 

 
                                                           

يثة دراسة مقارنة، المؤسسة الحد –الرقابة على دستورية القوانين  عصام سعيد عبد أحمد، د. مراجعة:بهذا المعنى يمكن  -2 
زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، دار  ا بعده. أيضا  يمكن مراجعة د.وم 02ص  ،9101للكتاب، 

 91، ص 9109باحل، بيروت لبنان، 
عالم، منشورات والسياسية في ال ةالدستوريالدكتور محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم النظم  -3 

 01ص  9119 لحقوقية،االحلبي 
ار القانونية في الدولة وحكمها، د النظرية-الثانيرباط، الوسيط في القانون الدستوري العام لجزء  إدمون رباط،  إدمون  -4 

 912، ص 0221بيروت  –العلم للماحيين 
 .01 ص مرجع سابق، الدكتور محمد المجذوب، -5 
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قابةالمبحث الأول: أشكال   النظرية وأسسهاالقوانين  دستوريَّةعلى  الرَّ

لقضائية. والركن الأساسي ا الرَّقابةالسياسية و  الرَّقابةساسيين، القوانين شكلين أ دستوريَّةعلى  الرَّقابةتتخذ 
للرقابة السياسية نجده في نظرية السيادة مع ما تنتجه من رؤية للدستور كمادة سياسية لا يجوز أن يتطرق 

عن رؤية محددة لدور القضاء  الرَّقابةلها القضاء. ومن هذا المنظار يعبر المدافعون عن هذا الشكل من 
 ستوريَّةدلى صعيد بناء الدولة وحماية أفرادها ومؤسساتها. بالمقابل، فإن الشكل القضائي للرقابة على ع

 أوجهه بين رقابة تمارسها المحاكم ورقابة اختاحفمتفاوتة بين الدول، وعلى  تطوراتالقوانين، قد شهد 
ت جمّة على تحوّلا لإحداثكزا  تمارسها محكمة مختصة، ففي الحالتين كانت نتاج فقهي واجتهادي شكّل مرت

 صعيد دور القضاء في دولة الحق ودولة القانون. 

قابةأولًا: النظريات المتصلة ب  القوانين  دستوريَّةعلى  الرَّ

هانس  القوانين تاريخيا  بنظرية أساسية طرحها الفقيه النمساوي  دستوريَّةعلى  الرَّقابةتطور مفهوم  ارتبط
ونظرية "فصل السلطات" التي   Hierarchies des norms Juridiqueعية"كلسن أي "الهرمية التشري

دأ الفقيه الفرنسي "مونتسكيو". تصنيف القواعد القانونية ضمن نسق هرمي، ينتج بالمب باسم تاريخيا   ارتبطت
، ، بالتالي على صعيد موقع السلطات بالنسبة لبعضها البعضالدّستوريةهرمية على صعيد أعمال السلطات 

على  رَّقابةالا يستدعي تحديد السلطة المعبرة عن سيادة الدولة، وتبعا  لذلك السلطة صاحبة الصاححية بم
ن. هذا بسلطة التشريع وكيفية الموازنة بين السلطتي الرَّقابةموضوع سلطة  ارتباطالقوانين ومدى  دستوريَّة

قوط الأنظمة رأسها الثورة الفرنسية، وس وسياسية، على اجتماعيةالتطور في سياقه الفقهي ترافق مع تحولات 
ت صعود النظريات المتعلقة بحقوق الأفراد وحياتهم، هذه التبدلا إلىالفاشية والسادية في أوروبا، بالإضافة 

القوانين،  دستوريَّةلى ع الرَّقابةأنتجت النموذج "الكلسني" المتبع في فرنسا، بالمقابل برز النموذج الأمريكي في 
 دعامة أساسية لقيام الدولة الفدرالية.والذي شكل 

 نظرية تسلسل القواعد القانونية  .0

ترتبط هذه النظرية بالفقيه النمساوي "هانس كلسن" وتلميذه "آيسمان". وهي تقوم على ترتيب القواعد 
الأدنى، وهو ترتيب محكوم بمعطيات تتعلق بالقاعدة نفسها من جهة، وبالسلطة  إلىالقانونية من الأعلى 
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من  اانطاحقوفقا  لهذه النظرية يقع الدستور على رأس الهرم التشريعي  6تي تصدر عنها من جهة ثانية.ال
 فرضية مفادها أنه صادر عن الإرادة الشعبية التأسيسية. 

يعرّف كلسن الدستور أنه " قبل كل شيء المصدر حيث تحدد قانونيا  توازنات القوة السياسية بلحظة 
  7اه المباشر والأصيل، قاعدة إنشاء النظم/المعايير القانونية والإجراءات التشريعية".بمعن والدستورمحددة. 

تبعا  لـ "كلسن" الدستور ليس مجرد قاعدة إجراءات، إنما أيضا قاعدة أساس، تتعلق بفلسفة النظام وقيم 
قانونية لأعمال الوخاصة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، يتوجب بالتالي إلغاء ا ومبادئهالمجتمع 

من هنا، تقوم نظرية الهرمية التشريعية على ثاحثة   8له والتي يمكن أن تكون مؤذية ومخطئة. المخالفة
 : 9عناصر

قرار ها عن إجراءات إاختاحفالدستور الجامد، وجمود الدستور يقاس بصعوبة إجراءات تعديله، و  -
 .10القوانين وتعديلها

لمضمون: فاح يكفي أن يكون القانون صادرا  وفقا  للطريقة الدستور ضمانة على صعيد الشكل وا -
للمساواة  اانتهاكيتضمن أحكاما  لا تتعار، أو تتضمن  ألاالمحددة في الدستور، إنما أيضا  يجب 

 11 أو الحرية أو الملكية..."
                                                           

ويتكرس هذا السمو من خاحل الفقرة )ب( من مقدمة الدستور،  الدولية على القانون، الاتفاقياتفي النظام اللبناني تعلو  *
لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو وحرفيتها الآتي: "

ادئ الدولة هذه المب وتجسد الإنسانالعالمي لحقوق  نوالإعاحعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها 
 دون استثناء". والمجاحتفي جميع الحقوق 

لمؤسسة ترجمة منصور القاضي، ا –الجزء الأول  الإداري بيار دلفولفيه، القانون  -فوديل بهذا المعنى يمكن مراجعة جورج  -6
 111، ص 9110الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

7 - David Dokham, Les limites du contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs, 
Bibliothèque constitutionnelle et de science politique tome 103 L.G.D.J, p26 

 011، ص 9109النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، دار باحل، بيروت لبنان، الجزء الأول،  د.زهير شكر، -8 
 9-David Dokham 91لمرجع نفسه، ص ، ا 
 9111رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الوهاب، د. محمد رفعت عبد -10 

 91ص 
  11 - David Dokhamالمرجع نفسه ،. 
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عد المتصلة ا بالتشريع: وفقا  لكلسن فإن المفهوم المادي للدستور لا يحيط فقط بالقو  الدّستوريةلا حصرية 
كونه  لىإبالهيئات والإجراءات التشريعية، إنما أيضا  بالقواعد المتعلقة بالهيئات الإجرائية العلية، بالإضافة 

 12يحدد العاحقات المبدئية بين الدولة وموضوعاتها.

 نظرية فصل السلطات وسيادة البرلمان .2

ة يندرج تسكيو". تحت هذه النظريالفقيه الفرنسي "مون باسمنظرية فصل السلطات تاريخيا   تارتبط
 مختلفة، مكمن التفاوت فيما بينها يعود أثر نظرية "سيادة البرلمان" و"سيادة الأمة".  اتجاهات

" في كتابه "رو  الشرائع" بين ثاحث وظائف للدولة: التشريع والتنفيذ والقضاء. وهذه مونتسكيوميّز "
إقامة الأمن الديبلوماسيين و  واعتمادن، إعاحن السلم والحرب الوظائف تفهم على التوالي، كالآتي: سن القواني

ذه ه اختاحفمن  انطاحقابمفهوميه الداخلي والخارجي، وأخيرا  حل النزاعات وإقامة العدل بين الناس. 
الذي  هيئات مستقلة. المستند الأساسي إلىالوظائف، رأى "مونتسكيو" ضرورة فصل هذه الوظائف وإسنادها 

حد السلطة تتو  ألاو" نظريته عليه هي فكرة أن "لا يحد من السلطة إلا سلطة". من هنا يجب بنى "مونتسكي
. بالمقابل، يجب أن تقوم كل سلطة من الاستبداد إلىفي شخص واحد أو هيئة واحدة، وإلا تحول الحكم 

قا  ت وفالسلطات المستقلة بمراقبة الأخرى ومنعها من تجاوز حدودها. بهذا المعنى كان فصل السلطا
 13لمونتسكيو، فصاح  مرنا  ومتوازنا ، وليس فصاح  مطلقا .

يعار، المفكر الفرنسي "جان جاك روسو" نظرية "مونتسكيو" لناحية وجود سلطة واحدة يمارسها الشعب 
من خاحل مؤتمرات شعبية. ومن وجهة نظر "روسو" إن الفصل ضروري فقط بين السلطتين التشريعية 

 14لهذا الفصل بالنسبة للسلطة القضائية التي تنحصر وظيفتها بتطبيق القوانين. حاجةوالتنفيذية. وأن لا 
وفي مطلق الأحوال هو يرى أن لا سلطة في الدولة إلا السلطة التشريعية، أما "السلطتين التشريعية والتنفيذية" 

حت رقابة ن تعماحن تتتولاهما هيئتي والإدارةفتوجدان في ذات المستوى وهو أدنى من التشريعية )القضاء 

                                                           
12- David Dokhamالمرجع نفسه ، 
ية الحديثة، دار السياس الأنظمةالدستورية وتطبيقاتها في  المبادئ-.صالح طليس، د.حسين عبيد، القانون الدستوري العام-13 

 999، ص 9102المنهل اللبناني،
 عبيد، مرجع سابق. ند. حسيصالح طليس،  -14 
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السلطة القضائية عن التنفيذية، حيث يؤكد وجوب عدم خضوع القضاة للقوانين  بالمقابل هو يميّز. 15الشعب(
 16والقواعد نفسها التي تحكم غيرهم من الموظفين.

 –نية ة الكلسكما سنرى لاحقا  في النظري –القوانين وربطها  دستوريَّةعلى  الرَّقابةحديثا  ومع تبلور فكرة 
ر "، بدأ ينادي البعض بإعادة النظالدّستوري المجلس عليها في الأعم تسمية " يطلقبهيئات عليا خاصة 

د السلطات الثاحث، ولا ضير أن يعا إلى بالإضافة دستوريَّةسلطة  الدّستوري بوجوب  أن يكون المجلس 
ى الفقيه كما ير  الدّستوري لس سلطة رابعة هي المج إدخالالنظر بمبدأ فصل السلطات التقليدي، من خاحل 

ة التي قسمين فئة السلطات السياسي إلى الأربعةالفرنسي دومنيك روسو، الذي يقتر  أن تقسيم السلطات 
 .17لدّستوري اشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وفئة السلطات القانونية التي تشمل القضاء والمجلس 

 ضمان الحقوق والحريات في "دولة القانون" .3

ت الحقوق والحريات بمسيرة تاريخية طويلة قبل أن تصبح العمود الفقري لكل نظام ديمقراطي. هذه مرّ 
مراحلها كالآتي: الأعراف، القوانين المكتوبة، الشرائع السماوية، الدساتير وأخيرا   اختصارالمسيرة يمكن 

ب الفعلية رعاية الدولية. المكاسمرحلة المواثيق الدولية التي أصبحت فيها حقوق الإنسان وحرياته خاضعة لل
في بريطانيا، مع ما عرف بـ "الوثيقة العظمى"  0901على صعيد الحقوق والحريات بدأت تتحقق عام 

)الماغنا كارتا( التي كانت أول محاولة للحد من سلطة الفرد المطلقة وإخضاع الحاكم للقانون وإلزامه باحترام 
ام أمام القضاء. بعدها شهدت بريطانيا ع إحالتهمأي عقوبة بهم قبل الحرية الشخصية للأفراد، وعدم إنزال 

التي كان لها أعمق الأثر في  Bill of Rightsبعزل الملك وفر، وثيقة "بيان الحقوق"  انتهتثورة  0200
 إلىخطت مسيرة الحقوق خطوات واسعة  0112تاريخ حقوق الإنسان. ومع نجا  الثورة الأمريكية عام 

التي أذاعت "إعاحن حقوق الإنسان والمواطن". بعد إدراج هذه  0102الفرنسية عام  الثورةها الأمام، وبعد
 لإنساناالوثائق في دساتير هذه الدول، ظهر اتجاه في مختلف أنحاء العالم حرص على النص على حقوق 

                                                           

 19، مرجع سابق ص بعبد الوهاد. محمد رفعت  -15 
 

حديثة ال لمؤسسةله، اد. أمين عاطف صليبا، شر  أحكام الدستور اللبناني مع بعض النصوص القانونية المتممة  -17 
  091لبنان، السنة غير مذكورة، ص  -للكتاب
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 18بعبارات وصيغ متشابهة ضمن دساتيرها.
 تعبير مشترك عن إرادة مجتمعكرّس للدستور مكانته ك، الدستور منوجود هذه الإعاحنات كجزء لا يتجزأ 

بالحفاظ على حقوقه وحرياته من عبث السلطات من خاحل وضعه أسس التواصل فيما بينها بالتالي تحقيق 
الدستور  إلىهذا الأمر ساهم في تغيّر النظرة  19بها مونتسكيو: "السلطة تحد السلطة". نادىالغاية التي 

لطات والحريات معا . فنظرية الحريات العامة والحقوق الفردية تهدف بشكل حتى تشمل بعدي فصل الس
، وذلك عن طريق المبادئ الإجرائيةحماية المواطن بوجه السلطان في الدولة وهو السلطة  إلى أساسي

  20والقوانين الوضعية. الدّستورية
ام لة القانون على أنها "نظدولة القانون". يعرّف كلسن دو التعبير عن هذا التحوّل يظهر في مفهوم "

طة قواعد ترتبطان بواسطة القوانين أي بواس والإدارةقانوني ممركز نسبيا  يتميز بالخصائص التالية: العدالة 
عامة تقررها الهيئة البرلمانية وينتخبها الشعب بمشاركة أو بغير مشاركة رئيس الدولة الذي يترأس الجهاز 

سؤولين عن أعمالهم وتكون المحاكم مستقلة، ويتمتع المواطنين فيها التنفيذي، ويكون أعضاء الحكومة م
بمجموعة من الحقوق والحريات، خاصة حرية التفكير والمعتقد وحرية التعبير". يوجد لدى كلسن تصوران 

تعتبر  ذإالتمييز والفصل بين الدولة والقانون،  استحالةوصفي يقتضي  إدراكلدولة القانون، أحدهما ينتج عن 
لة القانون تجليا  للنظام القانوني أي لتدرج القواعد القانونية. أما التصور الآخر، فهو تصور مادي يفتر، دو 

لقيام دولة القانون تدرج القواعد القانونية مع وجوب تحقق شروط أخرى منها مراقبة هذا التدرج بواسطة هيئات 
     21لقانون. مستقلة ووجود ميثاق حقوق معين يتضمن أساس المساواة أمام ا

يستدعي توافر عناصر مختلفة وتقرير ضمانات معينة، هي وجود الدستور، والقول بقيام دولة القانون 

                                                           

المجذوب، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني وأهم النظم السياسية المعاصرة في العالم، منشورات الحلبي  دد. محم -18 
 291. ص 9100الحقوقية، الطبعة الخامسة، 

 92-91سية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، صالقانون الدستوري والنظم السياالغزال،  د. سماعيل -19 
 011 ص، 0210بيروت، الطبعة الأولى  -الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم للماحيينرباط،  د.أ مون  -20 
، 9101-9112في تكريسها في الجزائر، رسالة ماجستير،  الإداري القاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي  -21 

 00ص 
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نظام ديمقراطي، تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الاعتراف  إرساء ،22تطبيق مبدأ تسلسل القواعد القانونية
 لدّستوريةاين في "دولة القانون" تعني أن تنعكس القيمة القوان دستوريَّةعلى  الرَّقابةو بالحقوق والحريات العامة. 

 23للحقوق والحريات على عمل البرلمان.

قابةثانياً:  قابةالسياسية و  الرَّ  القضائية الرَّ

على صعيد  اتاختاحفات في آراء وتوجهات الفقهاء لناحية النظريات آنفة الذكر، أنتج بدوره ختاحفالا
قوانين لها عند البحث بدستوريتها، من هنا نقف أمام شكلين للرقابة على الواجب إخضاع ال الرَّقابةشكل 

ة بشكل عرضي، الشكل السياسي للرقاب إلىالقضائية. نتطرق  الرَّقابةالسياسية و  الرَّقابةالقوانين:  دستوريَّة
لسن لإرساء أسس كهانس  ولاسيمافقط بما يفيد إبراز الإشكالية التي تعامل معها الفقهاء، في أوروبا تحديدا ، 

 . الدّستوريةثابتة للعدالة 

قابة .0  السياسية  الرَّ

التي تمارسها هيئة سياسية مثل رئيس الدولة أو لجنة مؤلفة لهذه الغاية، أو التي تمارس من  الرَّقابة
كما يذية، احدى السلطتين التشريعية أو التنف إلى الرَّقابة الشعبي، أي التي تقوم على إسناد الاستفتاءخاحل 
، وهي لدّستوريةابحكم ممارستها لصاححياتها  الدّستوريةسياسية عند ممارستها من قبل الهيئات  الرَّقابةتكون 

صة، أي تتولاها السياسية أن تكون مخت الرَّقابةأعمالها. وتحتمل  دستوريَّة إلىهذه الهيئات  تتنبهتفتر، أن 
  24لحكومة ومستقلة عن القضاء.ا أوهيئة خاصة سياسية مستقلة عن السلطة التشريعية 

لبرلمان فوق يقع ا الأمة. من هذه الوجهة وسيادةالشكل السياسي للرقابة يرتبط بنظرية سيادة البرلمان 

                                                           

العميد د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب،  -22 
 وما بعدها 11، 9119لبنان، 

الحقوقية،  يمنشورات الحلب والحريات العامة، الإنساندور الرقابة القضائية في حماية حقوق  د.هبة عبد العزيز المدور، -23 
 111، ص 9100

ن النظرية القانونية في الدولة وحكمها، دار العلم للماحيي -رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام لجزء الثاني إدمون  -24 
 901، ص 0221بيروت، –
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 25فاح يحق للقضاء مناقشته.  Loi ecrantوفقا لنظرية  والإداري الشبهات ويفر، نفسه على القضاء العدلي 
العامة  دةالإراه للقانون على أنه التعبير الحر الرسمي عن يعبّر روسو عن هذا التوجه من خاحل تعريف

العامة، ممثلة لأجيال متعاقبة وليس الجيل  الإرادةللأمة. وهو يصدر عن ممثلي الشعب ليعبّر عن هذه 
  26الحالي فقط. بل أيضا  الأجيال الماضية والمستقبلية.

والدستور وما  27بطبيعتها سياسية الدّستورية الألماني "كارل شميت" أن النزاعات الدّستوري يعتبر الفقيه 
يرفض "شميت" فكرة  .28إخراجه من حيز عمل القضاة إلىيتصل به هو تعبير سياسي بحت، ما يؤدي 

نزاع أو خاحف إجراء قضائي لحلّه. كما ينبذ نظرية "سيادة البرلمان" ويعتبر  لكل"دولة القانون" حيث يوجد 
ادة الجماعية ، حيث يستنتج مقتضى الإر «ديكتاتوريات السلطة البرلمانية»لى الديمقراطيات الحديثة قائمة عأن 

بالنتيجة يعتبر "شميت" مراقبة . 29)يدور في البرلمان وتديره الأحزاب السياسية( من مجرد نقاش تداولي
رضية أنها فالقوانين بطبيعتها سياسية، ولا تتوافق بمفهومها العام مع الوظيفة القضائية بناء  على  دستوريَّة

 30والنزاعات السياسية لا يمكن أن تجد حلولها أمام القضاء.. سياسيةوظيفة غير 
وقد واجهت النظريات المتصلة بسيادة الأمة وسيادة البرلمان نقدا  واسعا ، يشكّل أرضية صلبة لتكريس 

                                                           

للكتاب،  الحديثة العميد د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، دراسة مقارنة، المؤسسة -25 
 وما بعدها 11، 9119لبنان، 

 د. محمد رفعت عبدالوهاب، المرجع نفسه. -26 
من نظرة شمولية مستخدما  مصطلح الـ "السياسية"، على أنها "أداة التمييز بين العدو  انطاحقايعرّف "شميت" "السياسة"  -27

انسة... وهذه الأمة يعبّر عنها حاكمها".  أما في أمة غير أن تنشأ نزاعات سياسية في أمة متج احتمالوالصديق". وهو ينفي" 
 انتهاء يكون إلا سياسيا . وبما أن أنمتجانسة، وبما أـن النزاعات لا يمكن أن تكون إلا سياسية، بالتالي فإن الرقيب لا يمكن 

ر أن إسناد الرقابة سياسيا ، بالتالي يعتبالنزاعات "السياسية" لديه يرتبط بتحويل الأمة داخل الدولة إلى وحدة متجانسة لا تتنازع 
شرعي، تهدف لإيجاد تسوية تعبر عن الإرادة  –واجب  –تؤدي وظيفة  -رئيس الدولة –إلى سلطة عامة عليا يجب أن يكون 

 الديمقراطية.
الدولة  رئيسرقابة القضاء على دستورية القوانين يشكل تعديا  على سلطة  أن Carre De Malbergبهذا المعنى يعتبر   -28

 القانون.  بإصدارلاذي هو رئيس السلطة التنفيذية في سلطته 

، 9101يناير  01د. عبدالله السيد ولد أباه، الشرعية الديمقراطية: القانون أم السياسية، موقع الإتحاد، وجهات نظر،  -29 
 / https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/70290الرابط وقت البحث:

 30-David Dokham  ،  ،وما بعدها  02ص مرجع سابق 

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/70290/
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/70290/
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روعة بذاتها الأمة مش دةإرا اعتبارالقضائية، ويقول الفقيه الفرنسي "بارتملي" في هذا الصدد أن " الرَّقابة
 باسمتكلم الاستبداد لأن الذي ي إلىبوصفها تمثل الحق والعدل وفوق مستوى الشك والمناقشة، منطق ينتهي 
 31تخطئ" عصب الأمة لأنها لا إلىالأمة في الواقع هي فئة قليلة، هم الحكام والنواب وقد يستبدون مستندين 

قابة .2  القضائية الرَّ

وازن يحافظ يجاد تالتي تمارسها هيئة قضائية. من هنا كانت الحاجة لإ الرَّقابةهي القضائية،  الرَّقابة
ه كلسن ، وهو ما ابتكر لاحستبدادأداة  إلىعلى النظام التمثيلي ومفاهيم السيادة ضمنه، من دون أن تتحول 

ة خاصة خاحل هيئالذي ترتكز له الدولة من  الدّستوري ركن من أركان الانتظام  الدّستورية الرَّقابةبجعل 
 لرَّقابةاالقضائية بهذا المعنى على إسناد  الرَّقابةتقوم  32.استقاحلهاينشئها الدستور ويحدد صاححياتها ويضمن 

لكامل لدور السلطتين ا الاستبعادذات صفة قضائية، وهي لا تشترط  دستوريَّةهيئة  إلىالقوانين  دستوريَّةعلى 
 دستوريَّةالطعن بو  الدّستوريةما يبقى لها صاححيات على صعيد إثارة المسألة والتشريعية، والتي عادة   الإجرائية
 القوانين.

، حيث ي الدّستور تبعا  لـ "كلسن" هناك "مشرع سلبي" و"مشرع إيجابي". والمشرّع السلبي هو القاضي 
ارسها ميالقانون المتعار، مع الدستور. وصاححيته محددة في الدستور، وهو  إلغاءتقتصر مهمته على 

مراقبة ومعاقبة المشرّع الإيجابي، أي الذي يضع القواعد القانونية، بسبب تجاوز حدود صاححياته  بهدف
  33محاولا  ممارسة السلطة التأسيسية.  الدّستورية

هذا التوازن الذي خلقه طر  "كلسن" يرتبط بالتوازنات السياسية بين السلطات، ولا يمتد نحو الغاية 
فراد وحرياتهم العامة، أي ضمان حمايتها بشكل فعلي. فقد تغاضت "الكلسنية" عن دور المتصلة بحقوق الأ

السلطة القضائية المتمثلة بالمحاكم وهي الجهة التي تبقى على تماس مستمر مع أثر تطبيق القوانين في 
نظرية سيادة  نالقوانين، لتشكّل نظريته نسخة ملطفة م دستوريَّةعلى  الرَّقابةحقوق الأفراد وحرياتهم في 

 . 34الأمة

                                                           

 011د.زهير شكر، مرجع سابق، ص  -31 
 901رباط، مرجع سابق، ص  إدمون  -32 
 .92مرجع سابق، ص  David Dokham، يمكن أيضا  مراجعة 011المرجع نفسه ص  د.زهير شكر،-33 
 90ت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص محمد رفع-34 
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يعتبر اح  القوانين. مث دستوريَّةعن رقابة المحاكم على  الدّستوري بالمقابل دافع عدد من فقهاء القانون 
Duguit ين لأن هذا القوان دستوريَّةعلى  الرَّقابةنص دستوري يمنحها ممارسة هذه  إلىالمحاكم لا تحتاج  أن

 ,Jeze الدّستوريةمن بين الفقهاء المؤيدين لرقابة المحاكم على . 35)الحق( مصدره مبادئ القانون العام
Hauriou, Deguit  قوة  ةالدّستوريوهم ينتقدون كلسن مفضّلين أن تكون لقرارات المحاكم في المسائل

 رفض تطبيق القانون لا يشكل انتهاكا  لفصل السلطات. وقد رد تلميذ أنالقضية المحكمة النسبية باعتبار 
ز آيسمن على هذا الموقف ومؤيديه بالقول "أن الفرق بين النظامين هو في الدرجة وليس في كلسن شارل

 36مطلق ونهائي". وإلغاءنسبي  إلغاءالطبيعة القانونية، أي بين 
على  القوانين أن تكون "غير مركزة" تمارسها المحاكم دستوريَّةالقضائية على  الرَّقابةبالنتيجة، تحتمل 

موذج المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن تكون رقابة "مركزة" تبعا  "للنموذج ها، وهو الناختاحف
 ستوريَّةدالكلسني". يطبق هذا النموذج في كل من فرنسا ولبنان وهو قائم على إنشاء هيئة مختصة للنظر في 

 37.امتناعطال ورقابة رقابة إب إلى تبيتر تبعاَ للأثر الذي  الرَّقابةالقوانين. في جميع الأحوال، يمكن تقسيم هذه 
  .الدّستوريةتفسير القوانين بناء  على القواعد والمبادئ  -غير المباشرة  – الرَّقابةمن أساليب 

 تفسير القوانين  -أ

ص على دستوريتها هو تحديد المعنى الذي تتضمنه النصو  الرَّقابةالغاية من تفسير القانون في سياق 
طبيقها على الظروف الواقية المستجدة. فالدستور يتصف بالجمود من جهة، ومن للتمكن من ت الدّستورية

جهة ثانية هو يتضمن أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ومجموع الحقوق والحريات. هذه الحقوق والحريات 
تصف ت تتغير بتغير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أي أن التفسير يثار عندما نطبق قواعد

 38بالثبات على متغيرات تتصف بالدينامية.
تطر  مسألة تفسير الدستور على القضاء العادي في سياق دعوى مرفوعة أمامه بتطبيق الدستور، بسبب 

                                                           

 90محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -35 
 زهير شكر، مرجع سابق  -36 
وت العربية، وبير  الإسكندريةغير مذكور أو كلية الحقوق جامعة  د.ابراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، -37 

 911، ص 0029
ستورية الضامنة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مجلة الحقوق والعلوم د.صالح طليس، تفسير النصوص الد -38 

 0/9101السياسية، العدد 
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، الدّستوري أما على صعيد القضاء  39غياب تشريع عادي، عندها يكون القاضي مضطرا  لتفسير الدستور.
 واء  كانسلماحئمة النص القانوني معه. وقيامه بالتفسير لا مفر منه،  ري الدّستو فالقاضي ملزم بتفسير النص 

 من فرضية أن القواعد القانونية محددة وتفر، نفسها على القاضي، انطاحقا"فم الدستور"  الدّستوري القاضي 
ياق سأو في حال قام بدوره كـ "خالق للقانون"، عندما يبحث القاضي في نية المشرع ليقرر معنى النص في 

  40رو  النظام القانوني وتطور المجتمع.
، حيث 9110الفرنسي لعام  الدّستوري أهمية دور القاضي في مجال التفسير أخذ حيزا  أوسع بعد التعديل 

للحد من التضارب في تفسير القوانين   La doctrine du droit vivantبرزت بعده نظرية "القانون الحي" 
 41.الدّستوري بين المحكمة العليا والمجلس 

  الامتناععن طريق  الرَّقابة  -ب

وجود دعوى أمام محكمة مدنية أو جزائية أو إدارية يراد منها تطبيق  الامتناععن طريق  الرَّقابةتفتر، 
لا يتطلب  رَّقابةالعن تطبيقه بحجة عدم دستوريته. هذا الشكل من  الامتناع إلىقانون معين، فتبادر المحكمة 

 ها. نصا  دستوريا  يجيز 
اق أساسيين: دور القاضي في تفسير القانون في سي اعتبارينمن  انطاحقا الرَّقابةيمارس هذا الشكل من 

بتّه بالدعوى المعروضة عليه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية تطبيق القاضي لقاعدة تسلسل القواعد 
ي نظام ام القضائي في كل دولة، ففيبقى معلّقا  على طبيعة النظ الرَّقابةفعالية هذا الشكل من  42القانونية.

لا يأخذ بمبدأ السوابق القضائية تكون حجية قرار المحكمة نسبية ومقتصرة على النزاع المطرو  أمامها، من 
 دون أن يلزم المحاكم الأخرى. 

فهي لن تتضمن أي "عدوان" على السلطة التشريعية صانعة القوانين العادية  الامتناععن طريق  الرَّقابة
سبي يتعلق ن وأثرهالقانون المخالف للدستور هو فقط مجرد استبعاد تطبيقه  إزاءلك لأن حكم القاضي وذ

                                                           

 001، ص 0210رباط، مرجع سابق،  إدمون د. -39 
 11د.زهير شكر، مرجع سابق، ص  -40 

 
41  -Gustavo Zagrebelsky, La doctrine du “droit vivant”, annuaire de justice constituttionelle, 
Année 1988, 2-1986, pp 55 – 7. 

 991د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، ص  -42 
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في النزاع  لدّستوري ابالقضية المستبعد من التطبيق عليها. بالتالي القاضي في استبعاده لتطبيق القانون غير 
نص القانون الأدنى مع نص تعار، بين  إزاءالمحدد أمامه لا يخرج عن دوره القضائي ووظيفته فهو 

صلية مرتبة لصدوره عن السلطة التأسيسية الأ الأعلىوجب عليه تفضيل تطبيق الدستور  القانون الأعلى
 43وهي أعلى مرتبة من السلطة التشريعية المؤسسة.

في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من وجود مبدأ السوابق القضائية فإن حجية قرارات المحاكم 
حكمة قرارات الم اعتبارسبية، إلا أن إعمال مبدأ التزام المحاكم الأدنى باجتهاد المحكمة الأعلى يصل حد ن

ية هي ذات قوة نسبية لأن القانون الذي تمتنع المحكمة عن تطبيقه لا يمكن أن تطبقه المحاكم الاتحادالعليا 
 ه.لا يحق للمحاكم الأدنى الامتناع عن تطبيقفي قضايا مماثلة، كما أن القانون الذي تطبقه المحكمة العليا 

 الدّستوريةعن طريق الدفع المقترن بعدم  الرَّقابة -ت

ضررة تعد وسيلة دفاعية، وهي تستدعي إثارة الجهة المت الدّستوريةعن طريق الدفع المقترن بعدم  الرَّقابة
يبقى معلّقا   قابةالرَّ ن. هذا الشكل من هذا القانو  دستوريَّةبحقوقها وحرياتها من تطبيق قانون عليها مسألة عدم 

الجهة  ىإلعلى إجازته في الدستور. في هذه الحالة يكون دور القاضي النظر في جدية الدفع، وإحالته 
القضائية المختصة بالبت بهذه المسألة. قرار هذه الجهة يسري على الكافة، وليس محصورا  بالدعوى التي 

 44أثير في سياقها.
على  لرَّقابةا، يمنح دورا  للسلطة القضائية في مجال الدّستوريةخاحل الدفع المقترن بعدم من  الرَّقابة

. أي أن لدّستوريةاالقوانين، لكنه بالنتيجة يترك القرار لجهة يوليها الدستور صاححية البت بالمسألة  دستوريَّة
  45 جابي.ع السلبي والمشرع الإييخضع لنفس التوازن الذي تعبر عنه نظرية المشرّ  الرَّقابةهذا الشكل من 

 رقابة الإلغاء ورقابة الإبطال  -ث

ي : الوقائية والقمعية. الوقائية تمارس من قبل الجهة التالدّستوريةميز "كلسن" بين نوعين من الضمانات 
. وعلى الرغم من أن المصطلحان يستخدمان الإبطال أو الإلغاءوضعت القانون. أما الوسائل القمعية فهي 

ليا غير يتطلب أن يكون التصرف شك فالإلغاءالمعنى في معظم الكتابات، إلا أن كلسن ميّز بينهما.  بنفس
                                                           

 محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق -43 
 21، مرجع سابق، ص المجذوبد مد. مح -44 
 محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق -45 
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هو  لإلغاءامشروع لأنه لا يلتزم الشروط المطلوبة له ضمن نظام قانوني مرتبته أعلى. يعتبر "كلسن" أن 
روع إبطال تصرف غير مشبنفس المفعول الرجعي للإبطال. و  الإلغاء. فاح يتمتع الإبطالشكل محدود من 

 كان كاماح، ويصيب كل الحالات التي طبق عليها الإبطال إذايعني احتمال اختفاءه مع مفاعيله القانونية. 
 46. الإبطالالتصرف، هذا يستدعي بالتالي وجود سلطة مقررة/ محددة، عليا يعهد إليها سلطة هذا 

ء المختص تعد بمثابة "إجرا الدّستوري المرجع  مراجعة الإلغاء)الإبطال( عن طريق الدعوى الأصلية أمام
أو وسيلة هجومية تتحصل في مهاجمة القانون ذاته ومباشرة"، حيث يستطيع صاحب الشأن أن يقدم هذه 
المراجعة بصفة أصلية واستقاحلا  عن أي نزاع آخر. ونعت الفقه الفرنسي هذه الدعوى بأنها دعوى موضوعية 

(un process objectif)   ا  لها عن الدعوى الشخصية، لأنها توجه ضد القانون ذاته وتقوم على تمييز
 لىإاختصامه. والقرار الصادر عن هكذا محكمة يكون له الحجية المطلقة تجاه الكافة الأمر الذي يؤدي 

 .47القضاء في هذا المجال أحكامداخل الدولة، ويحول دون تضارب  الدّستوري وحدة التطبيق 
جيزها يبقى متوقفا على نص صريح في الدستور ي الإلغاء/الإبطال إلىضائية الرامية الق الرَّقابةتقرير 

سكت الدستور بهذا الخصوص أو لم يقررها بنص صريح، فانه لا يجوز لأية محكمة في  إذاويقررها. أما 
صوص لخافي هذا  الدّستوري . فسكوت المشرّع الرَّقابةالدولة مهما علت أن تدعي لنفسها بهذا الحق في 

 أخربطريق  تتم أنيمكن  وإنما الأصليةالقوانين لا تتم عن طريق الدعوى  دستوريَّةعلى  الرَّقابةأن  يعني
 48عن طريق الدعوى الأصلية لا تتصور بغير نص الدستور. الرَّقابةف الدّستوريةهو الدفع بعدم 

ق قبل لإبطال، أمر يتعلهيئة غير البرلمان لصاححية ا امتاحككلسن" أن رفض في هذا الصدد يعتبر "
الهيبة". حيث يستبعد أن تقوم سلطة غير التي وضعت القاعدة المشوبة بعيب، بصفتها  اعتباراتأي شيء بـ"

طة ( أعلى من الأولى )سلالإبطالهيئة عليا، بإبطال هذا العمل، بالتالي تصبح السلطة الثانية )سلطة 
لسلطة على المشروعية من قبل ا الرَّقابةيجد "كلسن" أن الإنشاء(، وتصبح بهذا المعنى هي السلطة العليا. 

التي قامت بالعمل لا تؤمن أي ضمانة. فالهيئة التشريعية تعتبر، على نحو غير صحيح، أنها هيئة إنشاء 

                                                           
46 - David Dokham, Les limites du contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs, 
Bibliothèque constitutionnelle et de science politique tome 103, L.G.D.J,p26 

 919د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  -47 
 991د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  -48 
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للقانون وليست هيئة تطبيق للقانون، لذلك لا يمكن أن نعتمد على البرلمان نفسه ليحقق تبعيته للدستور. فقط 
أي هيئة  ،الدّستوريةة عن الهيئة التشريعية يمكنها أن تكون مسؤولة عن إلغاء الأعمال غير هيئة مستقل

. والمحكمة التي يكون لديها صاححية إبطال القوانين، تكون بالنتيجة هيئة ذات دستوريَّةقضائية أو محكمة 
 49صاححيات تشريعية.

. كلسني" بناء  على نظرية المشرّع السلبيهذا الدور في سياق النموذج "ال الدّستوريةتلعب المحكمة   
ويعلّق "ميشال تروبر"، على النظرية بكونها لا تكون ماحئمة كركيزة لمنح القضاء سلطة إبطال أعمل المشرع 
إلا في حال كان ممكنا  أن نثبت أن المحكمة عندما تقرر بطاحن نص، لا تنشئ في الوقت عينه آخر، إنما 

 50موضوعية على مطابقة النص القانوني على المبدأ الأعلىيلتزم فقط بالقيام برقابة 
  

                                                           

 49-David dokham المرجع نفسه ، 
 50-David dokham سه، المرجع نف. 
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 الدّستوريةفي مجال العدالة  والإداري العدلي  نالقضائييبحث الثاني: دور مال

 حادالاتقضائية عربية( يعبّر رئيس  هيكلية 01العربي للقضاة )تجمع يضم  الاتحادفي مقابلة مع رئيس 
لقول:")...( نحن كقضاة نؤمن أولا بدور القاضي في حماية للقاضي با والاجتماعيعن الدور الحقوقي 

والحريات العامة. وهذا دور دستوري أقرته الدساتير المختلفة. ونحن من هذا المنطلق ننظر لاحتحاد  الحقوق 
كمؤسسة قضائية عربية وحقوقية ينبغي أن يكون لها دور فاعل في دعم استقاحل القضاء الفردي والمؤسسي، 

بدأ الفصل بين السلطات، والمساهمة في تعزيز حق القضاة في حرية الرأي والتعبير، وحقهم وفي تعزيز م
وممارسة العمل الجمعوي. وتاليّا سينعكس ذلك بالضرورة على دور القاضي الفرد في  الجمعياتفي تكوين 

 . 51حماية حقوق الإنسان
ضاة العرب يشكّل ضمانة لحقوق الق اتحادممارسة القاضي لدوره بالمعنى الذي تناوله رئيس نادي 

ومقيّدة بالقانون وضمانة عدم  ومنظمةالإنسان وحرياته الأساسية، وهي عادة  ما تكون محمية بالدستور 
انت كعلى دستوريته. لجهة لبنان،  الرَّقابةأداة لهدر الحقوق وخنق الحريات إنما هي  إلىتحوّل القانون 

أبعد ما تكون عن التفكير بما تعنيه كلمة  0210في بيروت عام جبل لبنان والولاية العثمانية  متصرفية
...( )دستور، وهي كلمة فارسية الأصل لا وجود سابق لها في المعاجم العربية وهي تعني صاحب القاعدة 

عندما أطاحت ثورة الضباط  0210هذه الكلمة رواجا  منقطع النظير على كل شفة ولسان عام  لاقت
عبد الحميد الثاني فأصابت اللبنانيين نشوة عارمة اجتاحت النفوس وذكرت كتب التاريخ العثمانيين بالسلطان 

أن الناس أخذوا يتعانقون في الشوارع وهم يرددون ويهتفون دستور، دستور.  وغدت الكلمة لفظة سحرية 
نيين، سواء في بيروت ا. فشيوع الكلمة بين اللبنالإنقاذكتعويذة  أويستعملها الناس عفوا  كالبسملة أو كالابتهال 

في متصرفية جبل لبنان غدت مرادفة لسطوع شمس الحرية، ولانتقال الناس من حالة الضيق والتضييق  أو
  52رحاب الانعتاق والسير في الآفاق. إلىوالاستعباد 

ح لقوانين يصبا دستوريَّةعلى  الرَّقابةلم يحتاج الأمر سوى لعقدين من الزمن حتى بدأ الخطاب المتعلق ب
 ستوري. بنص د الرَّقابةثمانية عقود لإقرار هذه  استغرق سبق. غير أنه  فيمامحاح  للنقاش كما تبيّن 

                                                           

 09-01-9100المفكرة القانونية، المفكرة القانونية تحاور رئيس الاتحاد العربي للقضاة، -51 
 1 ، ص0220 سابق،خليل الهنيدي وأنطوان ناشف، مرجع  -52 
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خاحل هذه المدّة، وهي ليست طويلة في عمر الدول ولا في عمر تطوّر أنظمتها، طرحت إشكالية دور 
يأتي يبيّن  مافيفي هذا المجال.  القوانين، والأخيرة كان لها دور مارسته دستوريَّةعلى  الرَّقابةالمحاكم في 

ا وموقعها عبّرت عن دوره وكيف، الرَّقابةالبحث كيفية ممارسة كل من القضاء الإداري والقضاء العدلي لهذه 
 بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

 العدلي كحامي للحقوق والحريات العامة أولًا: القضاء

دلي في حماية الحقوق والحريات باتصال القاضي المباشر تكمن أهمية الدور الذي يقوم به القضاء الع
. ويكون القضاء الإداري والقضاء  الدّستوري بالنزاعات اليومية وكثرة القضايا المعروضة عليه مقارنة بالقضاء 

لمبادئ التدرج بالتقاضي على أكثر من درجة في محاكم الموضوع. وعادة ما يكون  خاضعا  العادي غالبا  
حكمة قانون تتولى مهمات عديدة، منها مراقبة تطبيق القانون، وتسعى لتحقيق الاستقرار في على رأسها م

الاجتهاد القضائي. وتتنوع اختصاصات القضاء العادي تبعا  لمحاكمه. فالمحاكم الجزائية يبرز دورها بمراقبة 
للقاضي الجزائي دورا  وحرياته. كذا  الإنسانالسلطة العامة لناحية عدم المساس بحقوق  إجراءاتساحمة 

وحرياته عند الحكم بالعقوبات، وهو دور يوازن فيه بين ضمان حقوق الفرد  الإنسانأساسيا  في حماية حقوق 
من جهة وبين حماية المصلحة العامة وحق المجتمع بتحقيق أمنه من جهة ثانية. بالمقابل يلعب القضاء 

المساس بحقوقهم. كذا يكون لقضاء العجلة الجزائي  إثرالمدني دوره بتأمين حق التعويض على الأفراد 
 وصونها من الانتهاك قبل حصوله.  الحقوق والمدني دوره في حماية 

الحرب العالمية  تحديدا ، توازت مع نهاية الأوروبيةالقوانين في التجربة  دستوريَّةعلى  الرَّقابةتبلور فكرة 
 ولاسيماا . وحرياته العامة، تطورا  بارز  الإنسانعلقة بحقوق الثانية. خاحل المرحلة نفسها شهدت المفاهيم المت

( الذي يؤكد في ديباجته ومقاصده ومواده على 0291حزيران سنة  92المتحدة ) الأممما جاء في ميثاق 
م صادقت الدوليين. ث والأمنجانب الاهتمام بسيادة الدول لتحقيق الساحم  إلىالفرد  الإنسانالاهتمام بحقوق 

 0. لاحقا  بتاريخ الإنسانالعالمي لحقوق  الإعاحن 0290كانون أول  01العامة للأمم المتحدة في  الجمعية
الجمعية العامة للأمم المتحدة على العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  صادقت 0222أيلول 

 والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية.
المحاكم الوطنية  إلىعلى حق كل شخص باللجوء  الإنسانلحقوق  العالمي الإعاحنمن  0تنص المادة 

ة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستور أو القانون  كما  .المختصَّ
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ظر منه على حق " كلّ  إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَن 01تنص المادة 
ه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظر ا مُنصف ا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّ  قضيتَه

منه، والتي تتضمن  09هذا الحق يكرسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة  .إليه"
 الجزائية تحديدا . كذلك عددا  من الضمانات المتعلقة بالماححقة 

كما يتبين من النصوص سابقة الذكر، أن هذه الإعاحنات لم تكتفي بتكريس حق الأفراد بالتقاضي على 
ه هذمن هنا فان . إنما حددت وظيفة القضاء في حماية الحقوق الأساسية من الانتهاكات. المساواة قدم 

كم ا أثرا  مباشرا  وأساسيا  في تطور دور المحا، كان لهالإنسانالوثائق، التي تشكل الشرعة الدولية لحقوق 
 كضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم. 

ت مجرد ليس الإنسانوقد بات من الثابت أن مبادئ حقوق الإنسان التي جاء بها القانون الدولي لحقوق 
ني الوط امالإلز في الدساتير والتطبيقات، بل إن هذه المبادئ أخذت تكتسب صفة  صدىمبادئ لا تلقى 

ما أيضا  من خاحل ، وإنالدّستوريةبمجرد النص عليها في الوثائق  الدّستوريةالقضائي، ليس فقط في الأنظمة 
 53.لإنساناالوطنية، بوصفها مصدرا دوليا لحقوق  الأحكامقيام المحاكم الوطنية بتطبيق هذه المبادئ في 

، حيث اهدات جزئا  لا يتجزأ من الدستوروالمع الاتفاقياتهذه الإشكالية تصبح أكثر تعقيدا  عندما تصبح 
قابةيحتمل عندها أن يدخل تطبيق القاضي لها في سياق  مايته للحقوق القوانين في سياق ح دستوريَّةعلى  الرَّ

 والحريات الأساسية. 
يصطدم قيام القاضي بهذا الدور، بالتصورات المختلفة لوظيفة القضاء من جهة، وبالتصور الذي يحكم 

رية الثنائية وينقسم الفقه بين نظساب الحقوق والحريات مكانتها ضمن المنظومة القانونية للدولة. كيفية اكت
 اختاحف ىإلونظرية الوحدة. يرى أنصار الثنائية، أن أساس تفسير القوة الملزمة للقانون الدولي تستند 

لنظامين لبنيان القانوني لكل من اطبيعة القانونية وا اختاحفمصادر كل من القانون الدولي والقانون الداخلي و 
المخاطبين بالقاعدة القانونية في كل من النظامين،  الأشخاصموضوع  اختاحف إلى إضافةالقانونيين، 

ويترتب على الأخذ بنظرية الثنائية قيام استقاحل تام بين النظامين، وامتناع القضاء الداخلي عن تطبيق 

                                                           

، الدستور بين خاحفات التفسير وضرورة التطبيق، مجلة الحقوق والعلوم السياسية العدد السابع، إسماعيلعصام نعمة  د. -53 
0/9102. 
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 قواعد قانونية داخلية عن طريق ما يسمى "بالاستقبال". بالمقابل، إلىولت تح إذا إلاالقواعد القانونية الدولية، 
 اهالاتجيرى أنصار نظرية الوحدة أن القانون الدولي والقانون الداخلي نظام قانوني واحد، وأنصار هذا 

حد أمنقسمين بين من يضع القانون الداخلي في مرتبة أعلى ومن يرى القانون الدولي في مرتبة أعلى. تبني 
، قد يذهب وبشكل عامين من قبل المحاكم، يتصل بشكل أساسي بتحديد ماهية الوظيفة القضائية. الاتجاه

و بمعنى أنه مقتنع وملتزم بقيم النظام أ "قاضي النظام"، تصوّر الوظيفة القضائية في اتجاهات ثاحثة:
ة كل خاص في الأنظمة الكليانيحدّ التماهي معها. وهذا ما نلمحه بش إلىومصالحه الأساسية  إيديولوجية

القائمة على مسلمات دينية أو إيديولوجية. والتزام القاضي لهذا الدور لا يمكن فهمه بالتالي في ظل نظام 
، حيث أن الديمقراطية بمعناه المعاصر لم يعد يعبر عنها وفقا  لتعريفها المثالي "حكم الشعب من ديمقراطي

الديمقراطية منهجا  يضمن حل خاحفات ضمن الدولة بأساليب  ". إنما أصبحتالشعبالشعب ولمصلحة 
 54النظام وحل خاحفاته. إدارةمنهج في  أصبحتسلمية. بهذا المعنى لم تعد بحد ذاتها أيديولوجية بل 

ا لمبدأ يتوافق مع إرث الثورة الفرنسية وفهمه الاتجاهوهذا أما التصور الثاني فهو القاضي خادم القانون،  
. فالسلطة التشريعية تتولّى التعبير عن الإرادة العامة، فيما تتولى السلطة التنفيذية تطبيقها فصل السلطات

الفصل في النزاعات على هدي هذه الإرادة. وعليه، يكون القاضي مقيدا بالنص القانوني،  القضائيةوالسلطة 
نية  لغمو، أن يتحرى عنوفق القاعدة الشهيرة أنّ لا اجتهاد عند وضو  النص؛ ويتعين عليه في حال ا

با. بما يراه مناس لاحجتهاداستغاحل هذا الغمو،  إلىالمشرع عند وضعه من دون أن يسعى في أي حين 
، “جتمعه موهو أيضا  تصور القاضي "فم القانون" بتعبير آخر. أخيرا  التصور الثالث "القاضي الرائد في 

لحلول الممكنة لتطوير المنظومة الحقوقية ككل في استشراف ا أساسيةأن يتولى القاضي وظيفة  هوقوام
وجعلها أكثر اتّساقا مع المبادئ العامة للعدالة والمواثيق الدولية. ومن شأن فهم الوظيفة على هذا النحو أن 
يجعل من القاضي واجتهاداته محورا  أساسيا  في الحياة العامة ومسرحا  تنقل إليه القوى الاجتماعية العديد 

فنشهد ورشة وربما نهضة حقوقية ليس فقط في كواليس الوزارات والبرلمان التي تبقى خاضعة  من قضاياها.
وتحوّلاتها، إنما أيضا في أروقة المحاكم التي يفتر، أن تكون متحرّرة أو  السياسيةلنفوذ الحاكم وللحظة 

                                                           

، 2/9101/ 90نزار صاغية ومحمد عفيف الجعيدي، أبعد من استقاحلية القضاء ماذا عن وظيفته، المفكرة القانونية،  -54 
 من مجلة المفكرة القانونية في تونس 0نشر في العدد 

 



27 
 

 55كية وتراكميةصناعة تشار  إلىعلى الأقل أقل ارتباطا  بهذا النفوذ. فتتحول الصناعة القانونية 

 في بناء دولة القانون  الإداري ثانياً: دور القاضي 

الركيزة الأساسية لدولة القانون هي وجود منظومة قانونية تكرّس للأفراد الحقوق الأساسية والحريات 
العامة، وتضمن لهم تمتعهم بها من خاحل آليات رقابة قضائية، تشكل قيدا  على السلطات في تقييدها لهذه 

 لرَّقابةاوق أو مساسها بها. والمنظومة القانونية تعني وجود هرمية أو تسلسل في القواعد القانونية، أما الحق
فتعني وجود سلطات متعددة ومستقلة عن بعضها البعض، متوازنة فيما بينها، لتعطي الهرمية التشريعية 

ريس نون بمعناها هذا، ترافق مع تكبدولة القا الاعترافبعدها الواقعي، ضمن إطار ضمان الحقوق والحريات. 
 دستوريَّةعلى  لرَّقابةاأعمال السلطة التشريعية. بالمقابل، لا تتطرق نظرية  –التشريعات  دستوريَّةعلى  الرَّقابة

 القوانين في أساسها لأعمال السلطة الإدارية.
تيني أو النظام لا-نظام الجيرمانوعلى أعمال الإدارة، لا بد من التمييز بين نظامين: ال الرَّقابة إلىبالنسبة 

 أمريكي أي النظام القضائي الموحد. -القضائي المزدوج، بين النظام الأنغلو
في النظام الموحد يوجد قضاء واحد تخضع لاختصاصه نزاعات الأفراد بين بعضهم البعض، ونزاعات 

ن الأول يعترف بمسؤولية ، كو الإنجليزي الأفراد مع الدولة، مهما كان موضوعها. يختلف الأمريكي عن 
الدولة عن تصرفات موظفيها، لكن الجهة التي يعود لها البت بهذه المسؤولية ترتبط بالسلطة التشريعية 
وظيفيا ، مع العلم أن بعض الولايات باتت تمنح هذه اللجان صاححيات مستقلة في وظيفتها، وأحكامها 

كن يعترف بمسؤولية الدولة عن أفعال موظفيها سوى فلم ي الإنكليزي خاضعة للمحكمة العليا. أما النظام 
، حيث أن عاحقة الدولة بموظفيها تشبه عاحقة الوكالة. لهذه المسألة أصولها التاريخية المرتبطة بفكرة استثناء

يها. التوسع في نطاق تحمل الدولة للمسؤولية عن موظف إلىأن "الملك لا يخطئ". حاليا  يذهب التشريع والفقه 
ل، النظام المزدوج، يقوم على الفصل بين القضاء العدلي والقضاء الإداري. وقد نشأ القضاء المزدوج بالمقاب

في فرنسا، وتطور خاحل القرن التاسع عشر، وحقق نجاحا  معتبرا  على صعيد حقوق الأفراد من تعسف 
اء ج الألماني، نجد القض، وتأمين التوازن بين الصالح العام والمصلحة الفردية. في النظام المزدو الإدارة

                                                           

 المرجع نفسه  -55 
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الإداري جزء لا يتجزأ من فروع القضاء بشكل عام، مثله مثل القضاء الجزائي والتجاري والمدني، خاحفا  
 56من خاحل إخضاعهما لتنظيمين مختلفين بالكامل. نالقضائييللنموذج الفرنسي الذي يميز بين 

على أعمال السلطة الإدارية تشكل ضمانا   الرَّقابة، فإن أم أحادي القضائي مزدوجوسواء كان النظام 
ون. سلطتهم، بالتالي إرساء أركان دول القان استخدامحقوق الأفراد من تعسّف الإدارة أو موظّفيها من  لاحترام

من هنا يكون دور القاضي الإداري بشكل خاص، الماحءمة بين حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، وبين 
   ةروعيللمشبهذه الحقوق مخالف  الإدارةمن جهة ثانية، بحيث لا يكون مساس  ضرورة حماية الانتظام العام

 57العام. الانتظامإلا في حدود 
، الأعلىو ه الدّستوري يكون انطاحقا  من كون القانون  الدّستوري و  الإداري لكن التمييز بين القانونين 

ي يضع لك الإداري يأتي دور القانون  ، ثمالإداري العامة لموضوعات القانون  والأسسالكلية  الأصولويضع 
يضع رؤوس موضوعات القانون  ي الدستور والموضوعات. بمعنى آخر القانون  الأصولتفصياحت هذه 

 للقاعدة الإنشائيدور القاضي  إلى الإشارةوهنا لا بد من  58ليه مهمة سن القواعد التفصيلية.إويحيل  الإداري 
يتمثل في مقارنة القانون العادي مع  الدّستوري أن دور القاضي  كما 59.الإداري القانونية في مجال القضاء 

                                                           

 9101-9112ر، رسالة ماجستير، في تكريسها في الجزائ الأدراجقاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي  -56 

. 9101-9112في تكريسها في الجزائر، رسالة ماجستير،  الأدراجقاضي أنيس فيصل، دولة القانون ودور القاضي  -57 
: الإداري : "عاحقة القانون الدستوري مع القانون 91، ص 9119بنفس المعنى يمكن مراجعة د. محمد المجذوب، مرجع سابق، 

المبادئ  فهو الذي يضه هذه الإداري و الذي يضع المبادئ الأساسية للقانون العام في الدولة. أما القانون القانون الدستوري ه
لة إلى جانب الأحكام الدستورية مجموعة من القوانين التي تخضع لها و موضع التنفيذ ويعين شروط تطبيقها. ونجد في الد

تي توصف بأنها دستورية توصف كذلك بأنها دولة قانون، أو دولة الحكام والمواطنون، على حد سواء، فالدولة العصرية ال
الذي يحدد  العام الإطار أو الأسمىقائمة على القانون. غير أن الدستور يبقى في النظام القانوني القائم في الدولة الوثيقة 

صادية للدولة الاقت أوالاجتماعية  نظام الدولة وحقوق المواطن ويجسد تطلعات الشعب. وأي تغيير يطرأ على النية السياسية أو
لى للدولة والظروف المستجدة ولأن الدستور هو القانون الأع الأوضاعمع  يتاحءمتعديله بما  أويستتبع حتما تبدياح في دستورها 

 معه، وتستمد أصولها من قواعده ومبادئه." وتتاحءميجب أن تخضع له، 

 9119اللبنانية، العدد السابع،  الإدارةوتميزه، مجلة  لإداري ا ، تعريف القانون بعبد الوهاد.محمد رفعت  -58 
في الرقابة على دستورية القوانين، أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق، الجامعة  الإداري دور القضاء  رئيف خوري، -59 

 9111اللبنانية، بيروت، 
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، ليستنتج ما إذا كان الأول ينتهك الثاني، هذا ما 60الدّستوريةبمعناه الواسع، أي بالكتلة  الدّستوري القانون 
 . 61على مستوى أدنى من هرم القواعد القانونية الإداري يقوم به القاضي 

رتب القوانين بالهرمية التشريعية، فكما تُ  الدّستوري قع القاضيين الإداري و تبين هذه الرؤية كيف يتأثر مو 
على  لرَّقابةاتسلسل مشابه، حيث تظهر  إلى الرَّقابةواسع يؤيد إخضاع  اتجاهضمن تسلسل واضح، يظهر 

قابة القاضي ة ر إشكالي إلىعلى القوانين. تطبيق هذه المقاربة تؤدي  الرَّقابةأعمال الإدارة في مستوى أدنى من 
فة الأعمال وفقا  لها، مخال اتخذتعندما تكون القوانين التي  ولاسيماأعمال الإدارة،  دستوريَّةالإداري على 

". دستوريَّةابة "هي رق الدّستوري للدستور. فرقابة القاضي الإداري هي رقابة "مشروعية"، بينما رقابة القاضي 
مدى صحة الحديث عن "المشروعية" بشكل منفصل عن  الجوهري في هذا السياق يكون حول ختاحفوالا

 " في دولة القانون.الدّستورية"
قف عند القانون ت دستوريَّة، الأول يرى حدود رقابة القاضي الإداري على اتجاهانفي هذا السياق يبرز 

 62ه للدستور.تيستطيع التأكد من مطابق الإداري يكون القرار متخذا  على أساس القانون، عندها القاضي  ألاحد 
ع هذه الحالة مرسوم، أن يتعامل م دستوريَّةفي سياق مراقبته ل الإداري وفقط في هذه الحالة يستطيع القاضي 

 63الدّستوري ، أي من خاحل تطبيق القانون الدّستوري كما يفعل المجلس 

                                                           

: "مجموع المبادئ 1/9111و 0/9111لقرارين مفهوم "الكتلة الدستورية" كما عرّفه المجلس الدستوري اللبناني في ا -60 
والقواعد ذات القيمة الدستورية التي من الواجب أن تحترم وتفر، أحكامها على السلطة التشريعية أو التنفيذية، وبصورة أشمل 

دستوري لالكتلة الدستورية هي مجموع قواعد تشكل مرجعية للمجلس ا أخر"، بمعنى والإداريةعلى كل السلطات حتى القضائية 
ينطلق منها لممارسة رقابته على دستورية القوانين. تتألف الكتلة الدستورية من الدستور بالمعنى الحصري، ومقدمة الدستور، 

 شكالياتإحول قيمتها الدستورية. بينما تثار  إشكاليةإلى عناصر تثار  بالإضافةوالمبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية. 
الداخلية للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. مع العلم أن المجلس الدستوري الفرنسي استبعد  الأنظمةو  حول القوانين العضوية

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن الكتلة الدستورية  إدخال

 191د.هبة عبد العزيز، مرجع سابق،  -61 
62  -Francine batailler, Le conceil d’etat juge constitutionnel, In Bible de Droit Pupblic-68 – 
1966, p 20 
63 - Francine batailler,307 
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و ية، وهبهذا المعنى يقف دور القاضي الإداري عند حدود تطبيق القانون على أعمال السلطة الإدار 
ادر عن عن حد الخضوع للقانون الص الرَّقابةيذكرنا بموقف المدافعين عن سيادة البرلمان، حيث تقف  اتجاه

روعية" ، لا على صعيد القوانين، أي أن "المشالرَّقابةممثلي الأمة. وهو بهذا المعنى يطبق تسلساح  على صعيد 
 الإدارة تلتزم بإرادة المشرع.  "، ما دامتالدّستوريةمقبولة وكافية بشكل منفصل عن "

 ستوريَّةدوخير دليل على هذا التوجه هي نظرية القانون الحاجب، التي تمنع على القاضي أن يراقب 
قرار إداري، في حال كان القرار ينطبق على القانون شكاح  وموضوعا . هذه النظرية تفسر بشكل ضيق حيث 

لدستور تمنع وحدها من تطبيق الدستور على أعمال الإدارة، أن النصوص التشريعية المتناقضة مباشرة مع ا
آخر، لا  نص إلىنصوص لا تحوي أي قاعدة إنما تكتفي بالإحالة  إلىبالمقابل فان الأعمال التي تستند 

على انه يقتضي بيان  64تمنع القاضي من التحقق من كون النظام )العمل الإداري( منطبق على الدستور
 أن إلىقانون، ال دستوريَّةرقابة  إلىيلجأ  أنقانون العادي قد يقود مجلس الدولة، بدون على ال تفوق الدستور

 يقبل عن طريق التفسير الحلول التي تغلب الدستور. 
الثاني، فينطلق، في دراسة رقابة القاضي الإداري، من تسلسل القواعد القانونية ذاتها  الاتجاهأما 

ار أدناه )قرار، تعميم، قر  إلىمن أعلى الهرم )المرسوم(  ،ي ار دإمل وخضوعها كلها للدستور. حيث أن كل ع
، الدّستوريةبالتالي يساوي بين مبدأ المشروعية ومبدأ  65 .الدّستوري أن يكون مطابق لاحنتظام فردي( يجب 

 بحيث لا يعود من الممكن تصور عمل الإدارة مشروعا  في حال خالف الدستور.
نون، القوانين، شديد الوصل بموضوع دولة القا دستوريَّةعلى  الرَّقابةوع يرى أنصار هذا التوجه أن موض

حيث يفتر، بأعمال السلطة التنفيذية أن تكون متفقة مع أحكام الدستور، والا كانت غير مشروعة وجديرة 
كه من ل. لذا فإن كفالة احترام أحكام الدستور من جانب السلطة التنفيذية أمر يكفله القضاء بما يمبالإلغاء

                                                           

ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات  –الجزء الأول  الإداري بيار دلفولفيه، القانون  -جورج فوديل  -64 
 111، ص9110والنشر والتوزيع، 

65 - Favoreu et Renoux,Le contetieux constitutionnel des actes administratifs, p20 
 "Il faut simplement avoir a l’esprit le fait que tout acte administrative, du plus eleve dans la 
hierarchie (decret), jusqu’ au moins eleve (arretes, circulaires, decisions individuelles( peut 
etre confronte aux normes constitutionnelles" 
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حق مراقبة مشروعية أعمال هذه الهيئة. وان عدم النص على تقرير بطاحن النصوص القانونية المخالفة 
للدستور في الدستور نفسه لا يؤثر في بطاحن هذه القوانين الصادرة بالمخالفة لأحكام الدساتير، فهذا البطاحن 

  66ة.يكون نتيجة حتمية لجمود الدساتير دون حاجة للنص عليها صراح
بهذا المعنى يشترط مبدأ المشروعية على الإدارة أن تحترم المصلحة العامة وتضعها نصب أعينها عند  

ها بأعمالها، وهو يفر، عليها احترام تسلسل القواعد القانونية، وهرمية القوانين تترافق مع مبدأ فصل مقيا
بشكل خاص على صعيد التطور  السلطات، وهي لا بد أن تأخذ التطور الذي أصاب مبدأ فصل السلطات

ناء على التوازن اعتبار فهم المبدأ ب إلىمن اعتبار السلطة القضائية والتنفيذية خاضعتين للسلطة التشريعية 
ليست  دارةالإيخالف القانون الدستور، ويفتر، أن  ألاوالتعاون بين السلطات. مبدأ المشروعية يفتر، 

ق الدستور، وعلى القضاء في حال التعار، بين نصين أن يطب احترامملزمة فقط بتطبيق القانون إنما أيضا  
الإدارة لمبدأ المشروعية، فهذا يعني القانون  الإداري القاعدة الأعلى. وعندما نتكلم عن إخضاع القاضي 

بمعناه الواسع، أي لجميع القواعد القانونية النافذة في الدولة. والحال أن رفض القاضي الإداري ممارسة 
 67تغليب أحكام القانون على أحكام الدستور.  إلىالقوانين يقوده  دستوريَّةعلى  قابةالرَّ 

  

                                                           
66 - Favoreu et Renoux,Le contetieux constitutionnel des actes administratifs, p20 
 "Il faut simplement avoir a l’esprit le fait que tout acte administrative, du plus eleve dans la 
hierarchie (decret), jusqu’ au moins eleve (arretes, circulaires, decisions individuelles( peut 
etre confronte aux normes constitutionnelles" 

 10، ص 9111رئيف خوري، مرجع سابق،  -67 
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الفصل الثاني: التنظيم القانوني للسلطة القضائية في لبنان وتأثيره في اجتهادها 
 0991لغاية العام  الدّستوري 

ي والقضاء القضاء الإدار  النظام القضائي اللبناني، كما الفرنسي، هو نظام مزدوج يقوم على الفصل بين
من الدستور  91صاححيات السلطة القضائية وفقا  لما تنص عليه المادة  نالقضائييالعدلي، وتتولى محاكم 

درجاتها واختصاصها ضمن نظام ينص عليه  اختاحفاللبناني " السلطة القضائية تتولاها المحاكم على 
 الاحزمة".  القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات

ات القوانين، بشكل متصل مع إشكالياتها، أي فصل السلط دستوريَّةالقضائية على  الرَّقابةإن رسم حدود 
المحاكم  من دور وانطاحقا  من جهة، تسلسل القواعد القانونية من جهة ثانية وسيادة البرلمان من جهة ثالثة، 

متصلة الإضاءة على كيفية توزع النصوص القانونية ال لناحية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تستدعي أولا  
 بهذه المسائل. 

اقتصاديا يساهم في  إنسانابوصفه  الإنسانحقوق  إلىلما  من الإ 0221خاح الدستور قبل تعديله عام 
بقيت في  حقوق وحريات إلى بالإضافةبما يتعلق بحق الملكية التي حرص على ضمانها.  إلامجتمعه  إنتاج

الزراعة، والملكية العقارية والاستماحك. أما على صعيد  والصناعة دون انون حصرا ، منها التجارة حمى الق
بعضها محمي من خاحل قوانين كقانون العمل المرعي  إنمالها  دستوريَّةالحقوق الاجتماعية فاح ضمانات 

نون افتتح عهدا  مثمرا  "قا هوو  0221أيلول  92وقانون الضمان الاجتماعي الصادر في  0292منذ  الإجراء
 68من الضمانات الاجتماعية لمصلحة الطبقة العاملة في المدن حيث ما زال أهل الريف باح حماية ولا عناية".

قبل  ستوري الدّ نظرية فصل السلطات، فإن النص المتعلق بفصل السلطات لم يكن جزء من النص لجهة 
ثاحثة:  0292كانت منذ وضع الدستور عام  ةالدّستوري، غير أن السلطات 0221إضافة المقدمة عام 

أن تنظيم السلطة القضائية متروك للقانون. ولا  91التشريعية والتنفيذية والقضائية. وكما يتبين من المادة 
يتضمن الدستور أي نص آخر يتعلق بصاححيات هذه السلطة أو عاحقتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، 

دستور يكون . بالتالي فإن الدستوريَّةبثاحث سلطات  اعترفاللبناني  الدّستوري ام وإن كان هذا يعني أن النظ

                                                           

  019، ص 0210الطبعة الأولى رباط،  إدمون دكتور  -68 
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قد ساوى بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنه بالمقابل ترك تنظيم السلطة القضائية 
ر، يمكن ه. بكاحم آخما يعني أنه أخضعها ل -الدّستوري لا  –بالكامل للقانون الذي يضعه المشرّع العادي 

القول أن نظرية فصل السلطات كان قد عبّر عنها الدستور اللبناني منذ إقراره، ولكنه لم يتبنى توازنها، إنما 
ا الحدث هذ لارتباطمال أكثر لتكريس سيادة البرلمان. ولا بد من فهم هذا الموقف لحظة إقرار الدستور، 

ضاء تابعا  ه القانوني الفرنسي نفسه لنظرية السيادة التي تجعل القالفرنسي، ومرحلة تبني الفق الانتداببحقبة 
 للسلطة التنفيذية ومطبقا  آليا  للنص القانوني. 

بالمقابل تعرّ، قانون أصول المحاكمات المدنية لمبدأي فصل السلطات وتسلسل القواعد القانونية في 
أن هاتين المادتين تعرضتا للتعديل لاحقا  مع  إلى الإشارة، مع 0211مادتيه الأولى والثانية، منذ إقراره عام 

على موضوعهما الأساسيان وهما  الإبقاء، مع 0201صدور قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد عام 
القضاء على صعيد الحكم بالدعاوى والتحقيق فيها، وتطبيق القضاء لمبدأ تسلسل  استقاحلعلى التوالي 

من قانون أ.م.م محورية لناحية إرادة المشرّع  9المتعلقة بالمادة  ولاسيماعدياحت، هذه الت القواعد القانونية.
 الاستفادةو القوانين من جهة، وكيفية تفاعل القضاء مع هذه التعدياحت  دستوريَّةعلى صعيد رقابة القضاء على 

 منها لتوسيع صاححياته الرقابية من جهة ثانية. 
تام،  إيجازبعلى التعر، لدراسة السلطة القضائية  الدّستوري ي الفقه مع العلم أنه جرت عادة الباحثين ف

غير أن إشكالية رقابة  69الدّستوري وذلك لأن شر  تنظيم المحاكم ونظام القضاة يخرج عن موضوع القانون 
القوانين لا يمكن إخضاعها للتحليل، خارج السياق الأوسع المتعلق بخضوع السلطة  دستوريَّةالقضاء على 

ضائية بتنظيمها بالكامل للمشرّع، من خاحل قانوني تنظيم القضاء العدلي ونظام مجلس شورى الدولة. الق
ريات من القوانين، بهدف حماية الحقوق والح دستوريَّةعلى  الرَّقابةفالإشكالية بصدد صاححيات القاضي في 

 الناظم لعمله.  نص القانونيبموجب ال واستقاحلهبالنص القانوني، تستدعي رؤية موقع القاضي  انتهاكها
 

 

                                                           

ير مذكورة، السنة غ ،السياسية والدستورية في لبنان وسائر الدول العربية، دار النشر غير مذكور الأنظمة حسن الحسن، -69 
 912ص 
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 0991قبل عام  الدّستورية: الظروف الموضوعية المتصلة بإشكالية العدالة المبحث الأول

بالغ إن قلنا فترة زمنية طويلة نسبيا ، ولا ن إلىالقوانين في لبنان تعود  دستوريَّةعلى  الرَّقابةطر  مسألة 
لقوانين تبلورت ا دستوريَّةعلى  الرَّقابةلمعتقد سائد أن إشكالية أن عمرها من عمر دولة لبنان الكبير. فخاحفا  

ة كجزء ، إثر تبني الدستور للمواثيق الحقوقيالدّستوري في لبنان مع تطور المنظومة الحقوقية على الصعيد 
، وقبل ائتبدايات القرن الف إلىالقوانين تعود  دستوريَّةعلى  الرَّقابة، فإن مسألة المقدمةلا يتجزأ منه في 

لدولة، في الطر  عبر التاريخ الحديث ل اختاحفالفرنسي. وإن كان بالإمكان تسجيل  الانتدابعن  الاستقاحل
التفكر هو نقاش غني يستحق المراجعة و  الرَّقابةيتطور، والنقاش حول هذه  انفكما  الطر فيكون فقط أن هذا 

ع في النتائج المتمثلة بالنص الذي أقره المشتر  به، ليكون أرضا  لدراسة التجربة الخاصة بلبنان، أبعد من
 النهاية وهو عادة ما يكون مستوحى أو منسوخ عن النص الفرنسي.

 0221حين تبني النموذج الكلسني في الدستور عام  إلىمراجعة النقاشات الحاصلة في الندوة البرلمانية 
 لدّستوريةاوقف البرلمان من مسألة العدالة ، هذه النقاشات تبيّن مالدّستوري ثم إقرار قانون إنشاء المجلس 

، هذه مادهااعتالتي يعتقد المجلس أنه يجب  الرَّقابةالمخوّلة القيام برقابة من هذا النوع، وشكل  والسلطة
في لبنان، إلا أنها تنطوي أيضا  على رأي نواب  الدّستوريةالنقاشات وإن دلّت على قدم طر  مسألة العدالة 

الأمر على ممارسة  انعكاس، وكيفية 0221بالتالي بينة على سبب عدم إقرارها حتى عام ، الرَّقابةبهذه 
بنان ما القوانين، كما تبّيّن مدى حساسية هذه المسألة في ل دستوريَّةعلى  الرَّقابةالمحاكم لصاححيات تتعلق ب

رقابة على  لقيام بأيالتي يتمتع بها القضاء بالتالي مدى قدرته على ا الاستقاحليةيستدعي معرفة حجم 
 لم يقر بعد وقتها.  الدّستوري ، وبأي أدوات ما دام المجلس الدّستورية

قابةالنقاشات النيابية حول مسألة  :أولاً   القوانين دستوريَّةعلى  الرَّ

، وفي سياق نقاش مسألة تفويض المجلس التشريعي صاححية التشريع للحكومة، أو "المراسيم 0292عام 
القوانين لا تقع تحت  دستوريَّةمسألة  أن:يعلم المجلس  70اء في خطاب النائب "يوسف السودا"التشريعية"، ج

تمحيص القضاء وهنا في مقعد الحكومة وزير العدل، قاضي الباحد الأول وهو يعرف انه اذا عرضت على 
قدير خل في تقانون ترد الدعوى لان القضاء لا يمكنه التد أوالمحاكم دعوى في انتقاد مرسوم اشتراعي 

                                                           

 0292كانون الأول سنة  02العقد العادي الثاني، في  -70 
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كذلك يعرف هذا رئيس الوزارة وهو المحامي الشهير،  (Constitutionalité des lois) القوانين دستوريَّة
مجلس  فإن إذنغير قانونية ـ  أنهالا قوة بعد صدور المراسيم الاشتراعية يمكنها ردها والقول  أنيعرف 

 .”حقه بين يدي الوزارةالنواب يقدم على عمل خطير ـ وخطير جدا  اذا هو تنازل عن 
، لاستقاحلاما بعد  إلى -اطاحعناعلى حد  –بقي طر  النائب يوسف السودا في الندوة البرلمانية يتيما  

وهي مسألة غير مفاجأة نظرا  لكون التشريع بحد ذاته لم يكن في تلك الفترة محصورا  بمجلس النواب وكان 
لمسألة ما يبرر في تلك الحقبة عدم التطرق لهذه ا –ربما  –و للمفو، السامي الفرنسي دورا  أساسيا  فيه. وه

 اعيةالاشتر وفي سياق جلسة تتعلق بالمراسيم  0212. عام الاستقاحلما بعد  إلىفي الندوة البرلمانية من جديد 
فيما  فإن هذه المراسيم الاشتراعيةالقوانين " دستوريَّةعلى  الرَّقابةلقضية  71أيضا  تطرق النائب كامل الأسعد

لو لم تقترن بمصادقة المجلس تبقى خاضعة لرقابة مجلس الشورى، قد يقال أن هناك مرسوما  اشتراعيا  رقم 
يحظر على الموظفين الاعترا، حتى ولو بسبب تجاوز السلطة، هذا المرسوم يا سيدي هو نفسه قابل  21

احم النواب يجب أن يؤخذ كاجتهاد ك إن. ثم قد يقال إداري أمام مجلس الشورى وهو في جوهره عمل  للإلغاء
هذا الكاحم إنما هو رأي شخصي لا يقيد المجلس ولا يقيد  أنويجب أن يؤخذ به أمام المحاكم وأنا أقول 

المعمول به هو ضمانة ويجب أن يبقى مستمرا  لأنه ليس لدينا في لبنان محكمة  الاجتهادالمحاكم. وهذا 
ه المراسيم وفي فرنسا. فلو افترضنا أن هذ إنكلتراالقوانين كما في  دستوريَّةعليا  من شأنها أن تشرف على 

 تضمنت تجاوزا  على الدستور والعصمة لله، فمن هو الرقيب إذا لم يتمكن المجلس من أن يعدلها؟"
م وإحالته، المشروع الموحد بصرف الموظفينوفي سياق بحث " 022172في جلسة لمجلس النواب عام 

 على جاء في خطاب النائب أنور الخطيب أن " اكز الشاغرة وإنشاء مجلس عام"،على التقاعد وملء المر 
رئيس المجلس أن يرفض من تلقائه كل اقترا  مخالف لنص الدستور، حيث الدستور اللبناني ينص على 
مراعاة الطائفية في توزيع الوظائف، وهذا الاقترا  ضد نص الدستور، لذلك على رئيس المجلس أن يرفض 

لى المجلس )...( البدعة الثانية هي أن هذا القرار لا يمكن الطعن به أمام أية هيئة لأي سبب طرحه ع
كان)...( لذلك أرى بأنه يجب، إما أن تقيد هذه المادة بمدة معينة، فعندئذ نقول بأن هذه إنما أخذت منا الثقة 

لأستاذ أهون الشرين كما قال اعلى أساس برنامج من ضمنه الإصاح ، ويمكن القبول به على أساس القبول ب
                                                           

 0212-محضر الجلسة الرابعة-العقد الاستثنائي الأول-2-الدور التشريعي التاسع -71 
 0221-محضر الجلسة الثانية-العقد الاستثنائي الثالث-00-الدور التشريعي الحادي عشر -72 
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 فؤاد بطرس. وإما أن نترك القانون يخضع للقوانين العامة وللضمانات العامة". 
الخطاب الأهم في هذا المجال كان للنائب كمال جنباحط، وجاء فيه أنه "لا يجوز كمبدأ عام إلا أن 

لآن انة لأسباب واقعية نعيشها ايكون القضاء في النهاية المرجع لمطلب كل مواطن. فإذا حذفنا هذه الضم
في لبنان، ولكن هذه الأسباب وهذه الأحوال ليست دائمة. فإذا كان التكوين البشري لبعض المجالس القضائية 

يوافقان على صرف ضمانة مبدئية بديهية تعني أن لكل مواطن مرجعا  أخيرا  هو  والمجلسيجعل الحكومة 
مثل هذا القانون كما هو  إن عله بدون أية ضمانة على الإطاحق.القضاء، فاح يعني ذلك أننا نريد أن نج

ن القوانين لألغت هذا القانون بأقل من أربع وعشري دستوريَّةوارد، لو كان في هذه الباحد محكمة عليا لدرس 
 ساعة". 

س لالاحفت بالنسبة لهذه المسألة تحديدا ، هي أنها حسمت لاحقا  بقرار صادر عن مجلس القضايا لدى مج
 كامالأحذلك في كل مرة تتضمن  تفصيله لاحقا ، ومن ضمن ما جاء فيه أن " إلىشورى الدولة، نعود 

فيلجأ  -كتلك التي تمنع تقديم مراجعات النقض -القانونية نصوصا صريحة تخالف المبادئ العامة للقانون 
مبدأ ذلك تأمينا لتفوق المن أهمية مدى هذه النصوص، و  الإمكانالتقليل قدر  إلىالقاضي في هذه الحال 

ورة تلك النصوص تتضمن حكما استثنائيا يجب تطبيقه بص أنالقانونية المذكورة باعتبار  الأحكامالعام على 
  *73حصرية وضيقة".

 وريته.  على إقراره قلّة قليلة من النواب، لعدم دست اعتر،القضايا قد عطّل نص قانوني  مجلسوبهذا يكون 
لا عام ، داخل الندوة البرلمانية إاطاحعناالقوانين لم تستعاد، على حد  دستوريَّةعلى  الرَّقابةطر  مسألة 

ة عليا للرقابة إنشاء هيئ إلى، بالمقابل، خاحل هذه المرحلة يلحظ أنه تمّ التقدم باقتراحات قوانين رامية 0201

                                                           

والدراسات في المعلوماتية القانونية:  الأبحاث، موقع مركز 01/9/0229، 29-10/20مجلس القضايا، -73 
http://www.legallaw.ul.edu.lb  تاريخ  1/9111* عاد المجلس الدستوري وكرّس هذا الاجتهاد في قراره رقم

والتي  10/1/9111الصادر بتاريخ  991الجديدة من القانون رقم  29مادة قد أبطل نص الفقرة الثانية من ال 91/2/9111
ض". للمراجعة بما في ذلك مراجعة النق الأعلىالتأديبية الصادرة عن مجلس القضاء  تالقرارا: "لا تخضع يأتيتنص على ما 

الدستورية الأساسية وهو  هو حق من الحقوق   devoir de recoursوبما أن المجلس الدستوري اعتبر حق مراجعة القضاء 
 مبدأ عام يتمتع بالقيمة الدستورية.

 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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لك الوقت اعتر، بعض ، في ذ0221قد طر  الأمر بجدية للمرة الأولى عام القوانين، و  دستوريَّةعلى 
دستور، وهو تعديل ال إلىتدفع  أنهابقولهم  الرقابةأعضاء المجلس النيابي وبعض الحقوقيين على إنشاء 

الحزب  من قبل 0219أيضا  عام  74أخرى. دستوريَّةبرأيهم غير مستحب لأنه شرع الأبواب أمام تعدياحت 
 . 0219 أولرين تش 0و 1و 2مؤتمره الثاني المنعقد في  إبانالديمقراطي 

ذ إقرار القوانين، والحاجة إليها تجلّت في لبنان من دستوريَّةعلى  الرَّقابةبالنتيجة، يجوز القول أن مسألة 
نانية وفي اللب الدّستوريةنواب خاحل مراحل متباعدة من الحياة  الرَّقابةالدستور، وقد عبّر عن الحاجة لهذه 

 . دستوريَّة معر، نقاش قوانين تتضمن تخطيا  لمبادئ
في البند الثالث تحت عنوان إصاححات أخرى، أدرج إنشاء المجلس  75خاحل جلسة إقرار وثيقة الطائف،

اقبة "ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومر ضمن بند "المحاكم"، حيث نصت الوثيقة على أن  الدّستوري 
دت في خابات الرئاسية والنيابية". وقد حدالقوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانت دستوريَّة

يمكن لها مراجعة المجلس، والمحاكم ليست بينها. بالمقابل، فإن هذا البند تطرق للمحاكم  التيالوثيقة الجهات 
 لأعلىامجلس القضاء  أعضاءبفقرة واحدة نصّها الآتي: "تدعيما لاستقاحل القضاء: ينتخب عدد معين من 

 من قبل الجسم القضائي".
ب صاححية تفسير الدستور، لكن لم يغ الدّستوري وقد تمحور النقاش بشكل أساسي حول منح المجلس 

ب القوانين، وجاء في مداخلة النائ دستوريَّةعلى  الرَّقابةعنها مسألة منح المحاكم صاححيات على صعيد 
 الحق معطى لرؤساء الطوائفهذا  أنعبارة "يعطى هذا الحق للمحاكم". وبما  إضافةنجا  واكيم:")...( اقتر  

اعتقد عندما نعطي هذا الحق للمحاكم منها الشرعية والروحية والمذهبية فيكون هذا الحق معطى  أنا)...( 
طالبوا، ي أنطائفي، فعلى نواب الطائفة  أساسمشكلة على  الآنالمجالس النيابية لغاية  أنللجميع وبما 

المعترف بها؟ لذا اقتر  حذف العبارة التي تعطي الحق لرؤساء فلماذا اذا يعطى هذا الحق لرؤساء الطوائف 
 الحق للمحاكم بمراجعة المجلس".  إعطاءعبارة " وإضافة الدّستوري الطوائف بمراجعة المجلس 

القانون  يَّةدستور عدم  أو دستوريَّة إثارةالنائب خاتشيك بابكيان أن "إعطاء المحاكم حق  اعتبربالمقابل 
                                                           

المؤسسة ، انالدستوري في لبن المجلس-واختصاصاتهالمجلس الدستوري اللبناني  هيكليةلمحة في ، وديع نعيم إدمون  د. -74 
 ،90-01، ص 0220الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 0202تشرين الثاني  1، في 0202ي الثاني الدور التشريعي السابع عشر، العقد العاد -75 
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 نأدولة الفقه ودولة الدعاوى والنزاعات التي لا نهاية لها. عندها يكون لكل مدعى عليه  إنشاء إلىسيؤدي 
 القانون، وهذا لا ينتهي ولا ينهي أي نزاع".  دستوريَّةعدم  موضوعيثير 

وانين والبت الق دستوريَّةينشأ مجلس دستوري لمراقبة  وقد أقر النص كما هو وارد في الدستور اليوم: "
يتعلق  يمافوالطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس  في النزاعات

 إلى وأكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء  إلىالقوانين  دستوريَّةبمراقبة 
 لأحوالباتعلق حصرا ي فيمارؤساء الطوائف المعترف بها قانونا   إلىالنواب، و  مجلسمن  أعضاءعشرة 

 أصولو الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني. تحدد قواعد تنظيم المجلس 
 العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون".

قاشات نالقوانين عادت لتثار في سياق ال دستوريَّةعلى  الرَّقابةمسألة دور القضاء العدلي والإداري في 
. ويمكن ماححظة الأمر في سياق الإشكاليات التي عالجتها الدّستوري المجلس  إنشاءقانون  بإقرارالمتعلقة 

 00ن مبعد عر، مشروع القانون لأول مرة على الهيئة العامة لمجلس النواب، فتشكلت  ألفتاللجنة التي 
ومن ضمن هذه  76خبراء حقوقيين.نائبا  برئاسة رئيس مجلس النواب حسين الحسيني، تستعين بقضاة و 

 الإشكاليات:
  :الجهات الصالحة لمراجعة المجلس 

برز نقد مفاده أن مجال المراجعات المنصوص عليها ضيق، ويجب أن يشمل الهيئات النقابية أو المهنية 
  تفي هذا السياق أعلنت نقابة المحامين عن موقف من مشروع القانون، حيث طالب .77أو الاجتماعية وغيرها

رئيس رئيس الجمهورية و  إلى إضافةالمتعلق بصاححية المراجعة ليشمل  الدّستوري بوجوب تعديل النص 
 اقترا أيضا    78 مجلس الوزراء وعشرة نواب ورؤساء الطوائف الدينية، نقابتي المحامين في بيروت والشمال.

من الدستور بحيث  02يل المادة توسيع صاححيات المراجعة "تعد إلىالتعديل المقدم من قبل الكتائب تطرق 

                                                           

اللجان أصرت على قانوني التعويضات والتعيينات، النهار،  –مشروع المجلس الدستوري إلى لجنة فرعية تجتمع غدا   -76 
 9ص، 00/09/0220، 00019

، ص 11/11/0221في الجامعة اللبنانية، ماححظات حول قانون المجلس الدستوري، النهار،  أستاذ –مارون يزبك  -77 
 2، ص 00120

 9، ص 00912، العدد 12/11/0221للمجلس الدستوري، النهار،  بأكفاءنقابة بيروت التقت وزير العدل وطالبت  -78 
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تصبح يتمتع بحق مراجعة المجلس وفي شكل حصري رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا  في ما يتعلق 
وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم، رئيس المجلس الاقتصادي  الشخصية بالأحوال

قتصادي المطلقة فيما يتعلق بالمساس بركائز النظام الا ريةبالأكثوالاجتماعي تنفيذا لقرار يتخذه هذا المجلس 
في ما يتعلق بالحريات السياسية، رؤساء النقابات المنظمة بقانون ورؤساء اتحادات  الأحزابالحر، رؤساء 

 79، فيما يتعلق بحرية العمل النقابي. وذلك للمحافظة على ركائز النظام الديمقراطي في لبنانالأخرى النقابات 
على  ابةالرَّقمسألة منح المحاكم أي دور على صعيد  استبعدتر جليا  أنه في هذه المرحلة كانت ويظه
، على الرغم من النقد الواسع لمحدودية الجهات المتا  لها المراجعة، فكانت المطالبة تتعلق القوانين دستوريَّة

سيع حدود ، أي تفضيل تو ستوري الدّ بمنح جهات تمثيلية عن فئات نقابية وتجارية الحق بمراجعة المجلس 
 ستوريةالدّ إمكانية المراجعة  واستبعادالمراجعة عبر جماعات وفي مواضيع متصلة بمصالحها المشتركة، 

 من مصلحة فردية عبر المحاكم.  انطاحقا
  القوانين: دستوريَّةرقابة المحاكم على 

القوانين أمام  دستوريَّةعلى  رَّقابةالمن قانون أ.م.م بهدف إقفال باب  9وقد برز طر  لإلغاء المادة 
المحاكم من خاحل تطبيق قاعدة تسلسل القواعد القانونية الواردة فيها بنص صريح. وقد لاقى هذا الطر  

 الرَّقابةمبدأ  أقرتأ.م.م التي  9القانون يلغي ضمنا المادة البعض أن  فاعتبرفئة من الحقوقيين  انتقادات
 ثارةإباب  إقفالفكتب القاضي عبده عويدات "ينص المشروع على . 80وانين بالدفعالق دستوريَّةالقضائية على 

القانون لدى القضاء الناظر في القضايا الفردية من طريق تطبيق مبدأ تسلسل النصوص،  دستوريَّةعدم 
 ذاإ. وهذا حظر خاطئ في حال ما أحكامهالذي يقضي بتطبيق الدستور من دون القانون في حال مخالفته 

لقانون ضد ا الدّستوري انت المراجع المحددة على سبيل الحصر لم تمارس سلطتها في مراجعة المجلس ك
كالحكم المبرم لا يمكن الطعن فيه، خصوصا  أصبحاعتبار القانون  إلىالمعرو،، إذ يؤدي هذا الحظر 

ثار ذكورة التي تمن الدستور أي نص يمنع على القضاء النظر حصرا في الدفوع الم 02ليس في المادة  أن
ائمة على القوانين فتبقى ق دستوريَّةعدم  إثارةتعلق  أنمنع بدون نص. وليس من العدل  لا أنلديه والمبدأ 

                                                           

 9، ص 00110، العدد 09/12/0221اقتراحات كتائبية لتعديل مواد في مشروع المجلس الدستوري، النهار،  -79 
، ص 11/11/0221للبنانية، ماححظات حول قانون المجلس الدستوري، النهار، في الجامعة ا أستاذ –مارون يزبك  -80 

 2، ص 00120



40 
 

وما ينشأ من الضرر بمصالح المواطنين والحد من اختصاص القضاء. ومن هنا  إرادتها أورغبة المرجعيات 
دم القانون في حال ع دستوريَّةمن شأنها تثبيت عدم  المدنية في المشروع الأصولمن  9لغاء المادة إيكون 
القاضي طارق زيادة: "أن هذه المادة ستثير نقاشا  اعتبر". كذا الدّستوري المجلس  أماموعدم عرضه  إثارته

لى القضاء معروضة ع نزاعيهبدفع مخالفة الدستور في معر، قضايا  بالإدلاءفي ما يتعلق  الأقلحادا على 
من الدستور لم تنص على مثل هذا  02المادة  أن، خصوصا الدّستوري عة المجلس في حال عدم مراج

بدفع عدم تطبيق القانون في معر، دعوى معينة، لمخالفته  للإدلاءالمجال  إفسا ، ومن الممكن الأمر
 رلم تجري مراجعته في هذا الصدد، وبهذه الوسيلة غير المباشرة يصا الدّستوري المجلس  أنالدستور، طالما 

ي حال ف أماذلك القانون.  إبطالعدم تطبيق القانون في الدعوى المثارة فيها الدفع حصرا  من دون  إلى
من المشروع وهي تنص على انه تتمتع  09المادة  أحكامفيتم تطبيق  الدّستوري  المجلس أمامالمراجعة 

اجعة ميع السلطات العامة للمر بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لج الدّستوري القرارات الصادرة عن المجلس 
ميع ج بإلغاءكان نص المادة السادسة والثاحثين من المشروع الذي يقضي  وإذ. )...( والإداريةالقضائية 

ية، محاكمات مدن أصولالمادة الثانية من قانون  ولاسيماالتي يتعار، مضمونها معه  أوالمخالفة  الأحكام
لمحاكمات المدنية ا أصولالفقرة الثالثة من المادة الثانية من  بإلغاء يثير بعض الالتباس، فإنه يمكن الاكتفاء

ادية السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين الع أعمالتعلن بطاحن  أنالتي تنص على انه "لا يجور للمحاكم 
راقبة م مالذي ينظ الدّستوري المجلس  إنشاءليها بعد إعلى الدستور أو المعاهدات الدولية " لعدم الحاجة 

من  00تعديل لمشروع القانون تقدّم به حزب الكتائب تعديل المادة  اقترا كذا تضمن  81القوانين. دستوريَّة
ن، وتعتبر في هذه القواني دستوريَّةعلى  الرَّقابة الدّستوري قانون إنشاء المجلس بحيث تصبح: يتولى المجلس 

يتجزأ، وباستثناء مخالفة مبدأ تسلسل القواعد كاح لا  وأحكامهالحالة مقدمة الدستور وسائر نصوصه 
المحاكمات المدنية، وخاحفا لأي نص مغاير، لا يجوز  أصولالمنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 

في صورة غير مباشرة عن طريق الدفع  أومباشرة عن طريق الطعن  الرَّقابةلأي مرجع كان أن يقوم بهذه 
 بمخالفة الدستور. 
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 لمجلس:عضوية ا 

حامين، ة التعليم العالي والملجهة قصرها على القضاة وأساتذ الدّستوري دار نقاش حول عضوية المجلس 
المحامين ورأى آخرون حصر العضوية بالقضاة بسبب طبيعة عملهم على انهم تخوفوا  استبعادنواب  ورأى

 82من تغليب السلطة القضائية.
 لدّستوري الى المشروع، وهي تتعلق باختيار أعضاء المجلس إدخال تعدياحت جديدة ع إلىاللجنة  وانتهت

بدلا  الأقلعام على  11لمدة  الإداري  أوالسابقين الذين مارسوا القضاء العدلي  أومن بين القضاة العاملين 
  83عام. 91بدلا من  الأقلعام على  11، أو من المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة 91من 

 
اجهة في مو  الدّستوري المجلس  استقاحليةت المدخل الأساسي لنقاش ضمانات مسألة العضوية شكّل

نون كل من القاضي عبده عويدات والقاضي ضاهر غندور مشروع القا وانتقدوالتشريعية.  ةالتنفيذيالسلطتين 
مرسوم يتخذ ب الدّستوري المجلس  أعضاءالقاضي عويدات أن "تعيين  فاعتبرالأعضاء.  تعيينلناحية آلية 

"لا بد من  القوانين"، معتبرا  أنه دستوريَّةعلى  الرَّقابةفي مجلس الوزراء" وهو ما "يتعار، مع اختصاصه ب
السلطة التشريعية في هذا التعيين بحيث يعين النصف بقرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية  إشراك

 بقرار من مكتب المجلس الأخر بناء على اقترا  مشترك منه ومن رئيس مجلس الوزراء، ويعين النصف
أما القاضي غندور فهو "يأخذ على مشروع القانون عدم نصه على 84برئاسة الرئيس وبناء على اقتراحه".

"أن  قتر اغالبية موصوفة في التعيين، أيضا على تقاسم التعيين بين مجلس النواب ومجلس الوزراء..."وقد 
وهيئة المكتب في مجلس شورى الدولة وهيئة تؤلف  علىالأتضع كل من نقابتي المحامين ومجلس القضاء 

 راوأخيمرشحا  الأربعين هؤلاءمن رؤساء الجامعات لائحة من عشرة مرشحين، ثم تختار الحكومة نصف 
تعديل لمشروع القانون  اقترا . ومسألة الأغلبية الموصوفة تضمنها 85ينتخب المجلس النيابي عشرة منهم"

                                                           

، 01/09/0220، 01210لجنة المجلس الدستوري تبادلت الآراء ونواب تحفظوا عن التعيين والتفرغ والعضوية، النهار،  -82 
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المطلقة من  يةبالأغلبالعشرة، خمسة يعينهم مجلس النواب  الأعضاءيتم تعيين  أنتقدّم به حزب الكتائب: " 
يقترحهم رئيس  01يعينهم مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين من أصل  1يقترحهم رئيس الجمهورية و 01بين 

 . 86رئيس الجمهورية هو حامي الدستور بموجب نص الدستور" أنالجمهورية. على اعتبار 
القيام بدور رقابي تسمح لها ب باستقاحليةالسلطة القضائية في لبنان، ومدى تمتّعها  إلىيدنا هذا النقاش يع

القوانين  دستوريَّةعلى  ابةالرَّقالقوانين. فتبعا  لمراجعة وتيرة التطرق لمسألة  دستوريَّةعلى  الرَّقابة ولاسيمافعلي، 
بقيت  ان رافضا  أو أقله غير مكترث بالمسألة، فيماأن موقف الغالبية ك استنتاج، يمكن البرلمانيةفي الندوة 

الطروحات المتصلة بهذا المجال نادرة على أهمّيتها. إذن لم تبرز قبل الطائف أي إرادة سياسية جدية لتشريع 
القوانين، بالمقابل فإن إنكار دور القضاء العدلي والإداري في هذا المجال كان هو  دستوريَّةعلى  الرَّقابة

على  ةالرَّقاب. وهذه مسألة أولى لا بد من التوقف أمامها عند تحليل موقف المحاكم من دورها في المسيطر
السلطة القضائية  لاستقاحدستوري القوانين. وهذه المسألة تكتسب أهمية إضافية أو تتراجع أهميتها تبعا  لمدى 

 القوانين الناظمة لها.  ضوءعلى 

 ي والإداري على ضوء تنظيمهما القانونيالعدل نالقضائيي استقلالية :ثانياً 

ن " تشرذم أ الدّستوري من منصبه كرئيس للمجلس  استقالتهيقول الرئيس وجدي ماحط في حديث إثر 
في مدى استقاحلية  البحث إلىوجود نظام قضائي واحد في لبنان يدفعنا فورا   وعدموتبعثرها  القضائيةالهيئات 

ة التنفيذية والسلطة الدينية لهما كلمتهما النافذة في تشكيل الهيئات السلط أنالسلطة القضائية، ما دام 
لقضائية السلطة ا استقاحلية. ويعبّر الرئيس ماحط في هذا القول عن مكمن الخلل لناحية 87القضائية الحاكمة"

 انية.ث في الواقع، أي تشرذم المحاكم وتنظيماتها من جهة، والخلل في التوازن بين الإدارة والقضاء من جهة
يأخذ التنظيم القضائي في لبنان بمبدأ فصل القضاء الإداري عن القضاء العدلي، رغم خلو الدستور 

السلطة القضائية واستقاحلية القضاء الإداري عن  ازدواجية إلىمنه من الإشارة  اللبناني في المادة عشرين
د لايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجوهو بهذا يختلف عن النظام الموحد، المتبع في الو القضاء العدلي. 

قضاء واحد تخضع لاختصاصه نزاعات الأفراد بين بعضهم البعض، ونزاعات الأفراد مع الدولة، مهما كان 
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 موضوعها.
 011/0201بفرعيه الرئيسيين المدني والجزائي للمرسوم الاشتراعي رقم  88يخضع تنظيم القضاء العدلي

: "ينظم هذا المرسوم الاشتراعي القضاء المدني في الأولىفي مادته  أي قانون القضاء العدلي، وهو ينص
، التنظيم القضائي، نظام القضاة، تنظيم 89خمسة أبواب تتضمن الأحكام المختصة بمجلس القضاء الأعلى

 التفتيش القضائي، نظام المساعدين القضائيين". 
، وتعدياحته بالقانون 0211الصادر سنة  01919بالمرسوم رقم منظم حاليا   فهو الإداري لناحية القضاء 

. يتضمن الباب الثالث منه أحكام تتعلق بمهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون الإدارية 991/9111رقم 
انين والتشريعية ويبدي رأيه في مشاريع القو  الإداريةبعض المهام في الشؤون  أناط بهوالتشريعية. حيث 

 اريع المراسيم التنظيمية التي تضعها الوزارات وفي مشاريع المعاهداتومشاريع المراسيم الاشتراعية وفي مش
. هذه الصاححية تلقى نقد بعض رجال القانون حيث يجدون استشاري الدولية. ورأي المجلس حيثما طلب 

كثيرين من قضاته  نأ ولاسيماوصفته الاستشارية مما يحد من استقاحليته  مجلس القضائيةتعارضا  بين صفة 
مما يطر  السؤال عن مدى هذه  والإداراتعديدة للعمل كمستشارين في الوزارات  أحوالن في ينتدبو 

  90الاستقاحلية.
جانب القضاء العدلي جهات قضائية خارجة عن التنظيم العام مثل القضاء  إلىيوجد في لبنان  

انب مجلس ج إلىو ا. المصرفي، المالي والضريبي، القضاء العقاري، المجلس العدلي، ولجان قضائية وغيره
ية لمختلف منها المجالس التأديب شورى الدولة يوجد هيئات قضائية تتمتع بصاححيات تتعلق بالإدارة العامة

والمهن الحرة والجامعة اللبنانية، أيضا  قضاء الاستماحك للمنفعة العامة  الأمنيةقطاعات الموظفين والقوى 
 (.10/20)القانون 

التي  ةالإساحميتنظيم قضائي خاص موزع على الطوائف  إلىالشخصية  أيضا  تخضع قضايا الأحوال
حية على الطوائف المسي أيضاقانونية خاصة، وموزع  أصولتشكل جزء من تنظيمات الدولة القضائية مع 
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والطائفة الموسوية ولا يعتبر جزءا  من تنظيمات الدولة وتستقل هذه الطوائف بوضع أنظمتها المستمدة من 
وأعرافها وبتعيين قضاتها ودرجات المحاكم ومرجع بعضها خارج لبنان، وتنفذ أحكامها في دوائر تقاليدها 

التنفيذي العدلية حتى لو لم تكن تصدر باسم الشعب اللبناني. كذا يوجد قضاء عسكري، له تنظيمه الخاص، 
يعة القضية نية أي كانت طبالتي لها عاحقة بأفراد القوى المسلحة والأم الأموروتشمل صاححياته المدنيين في 

 المثارة أمامه. 
النظام القانوني  لىإالقضائية في النظام اللبناني مقتبسة عن القانون الفرنسي الذي تعود جزوره  الازدواجية

نظريا ، يبرز   91 مبدأ فصل السلطة الإدارية عن السلطة القضائية. إلىالروماني_الجرماني، الذي أسندها 
ءمة الماحوج دور القاضي الإداري على صعيد تكريس "دولة القانون"، وذلك من خاحل في ظل النظام المزد

بين حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، وبين ضرورة حماية الانتظام العام من جهة ثانية. ذلك أن مساس 
  92العام. الانتظامبهذه الحقوق لا يكون مشروعا  إلا في حدود  الإدارة

عدم  في ظل واقع التنظيم القضائي اللبناني الإداريةة القضائية عن السلطة يشوب مبدأ استقاحل السلط
السلطة التنفيذية بصاححية تعيّين القضاة وعزلهم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، توازن، يتمثل بتمتع 

علما  أن ثاحثة أعضاء أساسيين هم معينين بمراسيم من قبل الحكومة، رئيس مجلس القضاء، مدعي عام 
 ء. في عملية بقية أعضاء مجلس القضا هؤلاءالتمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي ولا يخفى دور 

                                                           
ص ، 9111-0221مجموعة قرارات المجلس الدستوري  -91/2/9111 تاريخ 1/9111 المجلس الدستوري القرار رقم( 91)

911 
. بنفس المعنى يمكن مراجعة د. محمد المجذوب، مرجع سابق، 9101-9112قاضي أنيس فيصل، مرجع سابق  -92 

: القانون الدستوري هو الذي يضع المبادئ الأساسية للقانون الإداري : "عاحقة القانون الدستوري مع القانون 91، ص 9119
لة إلى و هذه المبادئ موضع التنفيذ ويعين شروط تطبيقها. ونجد في الد عالذي يضفهو  الإداري العام في الدولة. أما القانون 

جانب الأحكام الدستورية مجموعة من القوانين التي تخضع لها الحكام والمواطنون، على حد سواء، فالدولة العصرية التي 
لقانوني غير أن الدستور يبقى في النظام اتوصف بأنها دستورية توصف كذلك بأنها دولة قانون، أو دولة قائمة على القانون. 

العام الذي يحدد نظام الدولة وحقوق المواطن ويجسد تطلعات الشعب. وأي تغيير  الإطار أو الأسمىالقائم في الدولة الوثيقة 
مع  يتاحءمبما  تعديله أوالاقتصادية للدولة يستتبع حتما تبدياح في دستورها  أويطرأ على النية السياسية أو الاجتماعية 

ولها من معه، وتستمد أص وتتاحءموالظروف المستجدة ولأن الدستور هو القانون الأعلى للدولة يجب أن تخضع له،  الأوضاع
 قواعده ومبادئه."
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جانبه من وزير العدل،  إلىالعدلية التي تتألف  الإدارةومجلس القضاء الأعلى هو واحد من مكوّنات 
جون، مصلحة الس عام الوزارة، هيئة التشريع والاستشارات، هيئة القضايا، مديرية شؤون القضاة، مدير

 مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الأحداث.
سا ( هم الرئيس لمحكمة التمييز)رئي ن حكوميو يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة أعضاء ثاحثة منهم 

 ؤلاءهوالنائب العام لدى محكمة التمييز )نائبا  للرئيس( ورئيس هيئة التفتيش القضائي )عضوا ( وتستمر ولاية 
دة توليهم لمهامهم، وعضوية اثنين من رؤساء الغرف التمييزية ينتخبان من قبل قضاة محكمة الثاحثة طيلة م

 لاستئنافيةاالتمييز، وخمسة أعضاء يعينون بمراسيم بناء على اقترا  وزير العدل، من بين رؤساء الغرف 
من رؤساء وقا، عدلي من بين رؤساء المحاكم و  الأولى)عضوين( وقا، من رؤساء غرف محاكم الدرجة 

ولايتهم ثاحث سنوات غير قابلة للتجديد. يناط بمجلس القضاء الأعلى وضع  ومدة ،العدلالوحدات في وزارة 
نتدابات القضائية الفردية أو الجماعية ويعرضها على وزير العدل للموافقة والإ والإحالاتمشروع المناقاحت 

ولا  على اقترا  وزير العدل. على أنه لا يرقىعليها، وتصدر التشكياحت القضائية للمحاكم بمرسوم بناء 
ينقل عضو مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته ويؤلف مجلس القضاء الأعلى المجلس التأديبي للقضاة 

حقيق الاحزم واتخاذ الت إجراءهيئة التفتيش القضائي  إلىوالهيئة العليا للتأديب ويدرس ملف أي قا، ويطلب 
 سب.التدابير والقرار المنا

ل بين مسألة الفص إلىقانونا تنظيم القضاء العدلي ونظام مجلس شورى الدولة على حد سواء يتطرقان 
من الدستور والمادة الأولى من قانون  91نص المادة  إلىلإضافة السلطة القضائية. فبا واستقاحليةالسلطات 

منه على أن  91اء في المادة القض استقاحلأصول المحاكمات المدنية يقر قانون القضاء العدلي مبدأ 
من نظام مجلس شورى الدولة  20"القضاة مستقلون في إجراء وظائفهم". كما نصت المادة 

على أن يقتصر قرار مجلس الشورى على "إعاحن الأوضاع القانونية التي تشكل فقط  09/2/0211تاريخ
يستنتج الصالحة ل الإداريةلسلطة موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس الشورى أن يقوم مقام ا

كده قانون من مقررات". هذا ما يؤ  تفتضيهمن هذه الأوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما 
أصول محاكمات مدنية لناحية أن عدم جواز أن يضع القاضي أحكامه في صيغة الأنظمة، كما ورد في 

مدنية، فمهمة التشريع هي للمجلس النيابي ومهمة وضع الأنظمة المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات ال
 .الإجرائيةهي للسلطة 
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لطتين التشريعية الس استقاحليةيظهر مما تقدم أن فصل السلطات في النظام القانوني اللبناني يميل لحماية 
القضائية في ظل  لطةالس لاستقاحليةوالتنفيذية في مواجهة السلطة القضائية، بينما لا يظهر عمليا  حمايته 
لطة أن مسألة كون القضاء س ولاسيمانصوص تتأرجح أساسا  بين التعامل مع القضاء كسلطة أم كوظيفة، 

هو موضوع جدل في الدول التي لا ينتخب فيها   autoriteأم كونه سلطة   pouvoirمستقلة  دستوريَّة
 93القضاة من الشعب.

عيد . أما على صالدّستوري القضاء مكرس بالنص  استقاحل الواقع، كما تقدّم عرضه لا يلغي أن مبدأ
النص القانوني فالمبدأ مكرّس نظريا  لناحيا  ذكره، لكنه منتهك من خاحل النصوص التي تمنح السلطة التنفيذية 

  .الأعلىتعيين معظم قضاة مجلس القضاء  إلى وتشكيلهم، بالإضافةصاححية تعيين القضاة، 
الإشارة أن عشرة نواب، بينهم رؤساء برلمانات وحكومات سابقة تقدموا سابقا   في هذا السياق لا بد من

المالي، يناط و  والإداري مجلس اعلى للقضاء العدلي  إنشاء إلىباقترا  قانون للسلطة القضائية يرمي خاصة 
تقاحل سعلى شؤون السلطة القضائية المستقلة كافة وتحصر به التشكياحت القضائية ويحقق الا الإشرافبه 

الاقترا   انه بالرغم من مناقشة إلاوالمالي للقضاء ويوضح العاحقة بين وزيري العدل والنيابة العامة،  الإداري 
 94.إيجابيةبصورة عرضية لم يقترن بنتيجة 

  

                                                           

القاضي طارق زيادة نائب رئيس المجلس الدستوري، قواعد القضاء واستقاحليته في لبنان والعالم العربي، المؤسسة الحديثة  -93 
  91، ص 9101لبنان،  –ب، طرابلس للكتا

  91، ص 9101القاضي طارق زيادة نائب رئيس المجلس الدستوري، مرجع سابق،  -94 
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القوانين على ضوء قانون  دستوريَّةالمبحث الثاني: إمكانية ممارسة المحاكم رقابة على 
 مجلس شورى الدولة  أصول محاكمات مدنية ونظام

القوانين،  ستوريَّةدعلى  الرَّقابةفي سياق دراسة السلطة القضائية  استقاحليةلة مسأ عادة  إلىلا يتم التطرق 
 لرَّقابةابأي دور على صعيد  والإداري سيطرة الرأي القائل بعدم تمتع القضاء العدلي  إلىيعود ذلك  وربما
ا الرأي من تأييد لنظرية سيادة البرلمان من جهة، وفصل السلطات القوانين وما يتصل بهذ دستوريَّةعلى 

مسألة توازنها( من جهة ثانية. بكل الأحوال تناول هذه المسألة انطاحقا  من الرأي  إلى)من دون التطرق 
ظته من يمكن ماحح ما وهو القضاء استقاحليةالسائد ببديهية، يشكل عنصر من عناصر تهميش إشكالية 

التي أدخلت على نظام الدولة بموجب التعديل  سياق الإصاححاتتطرق لهكذا قضية محورية في خاحل عدم ال
 . 0221أيلول  90بتاريخ  الدّستوري 

ع خاحل ، كانت حاضرة بشكل واسالدّستوري المجلس  لاستقاحليةبالمقابل، فإن المطالبة بضمانات أكبر 
تعلق القضاء عندما ي استقاحليةبمسألة  الاهتمام مناقشة قانون إنشائه. وهنا ما يعزز صحة القول أن عدم

مال إنكار الصاححية على المحاكم وليس نتيجة إه إلىالقوانين يعود  دستوريَّةالأمر بدور المحاكم في مراقبة 
 في هذا المجال. 

 القوانين تمحورت حول نصين دستوريَّةعلى  الرَّقابةفي مطلق الأحوال، المحاججة في دور المحاكم ب
من نظام مجلس شورى الدولة. ومن  011من قانون أصول محاكمات مدنية والمادة  9نونيين هما المادة قا

لنصين ا دستوريَّةأن التمعن ب اعتبرإدمون رباط، الذي  د.النظريات البارزة في هذا المجال كانت نظرية 
الذي ارتكز عليه  أصول محاكمات مدنية، وعلى ضوء مبدأ سمو الدستور 9شورى و مجلسمن نظام  011

لقوانين، يؤدي ا دستوريَّةعلى  الرَّقابةاجتهاد المحكمة العليا في الولايات المتحدة والذي انطلقت منه نظرية 
هذين التشريعين لصدورهما عن السلطة التشريعية التي سنتهما "لمصلحتها" فيما يجب  دستوريَّةالشك ب إلى
  95. الدّستوري ن يصدرا عن سلطة تأسيسية وبطريقة القانو  أن

 

                                                           

 001، ص 0210، الطبعة الأولى بيروت-للماحيينرباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم  إدمون  .د-95 
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 من قانون أصول المحاكمات المدنية 2المادة  أولًا:

يختص القاضي العدلي في النظام اللبناني بالنظر بكل النزاعات المتعلقة بالقانون الخاص، أي تلك 
الدائرة بين أشخاص القانون الخاص، أو بينهم وبين الإدارة عندما تكون عاحقتهم بالأخيرة محكومة بالقانون 

. كذا يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية اختصاصهخاص، والتي لم يخرجها القانون بنص صريح من ال
على أي محاكمة جارية أمام القضاء اللبناني، ما لم تحدد أصول خاصة بها، غير المنصوص عنها في 

 قانون أ.م.م. 
 9ة  المادة وانين، تستحضر مباشر الق دستوريَّةعلى  الرَّقابةعند التطرق لمسألة دور القاضي العدلي في 

أنها تشكل مانعا  أمام القاضي لممارسة هذا الدور. نرى في  اعتبارمحاكمات مدنية، على  أصولمن قانون 
 . 9و 9و 0المواد  ولاسيماهذا البحث ضرورة قراءة هذه المادة في سياقها بين باقي مواد القانون نفسه 

مة التمييز بين محاكم القضاء العدلي، وهي محكمة قانون محك اختصاصكذا حدّد القانون المذكور 
ي محكمة التمييز النظر ف اختصاصوليست محكمة درجة ثالثة فاح تنظر في أساس الدعوى، ويقع ضمن 

أيضا  نص على صاححيات الهيئة  96.استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لديها
محكمة النقض بهيئتها العامة التي تنعقد  تنظر“التي تنص على أن:  21ي المادة التمييز ف لمحكمةالعامة 

  :بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء
 .القضاة العدليين أعمالفي الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن  -
لتناقض المجال ل يفسح أنيكون من شأنه  أوفي كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام  -

 ليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى".إسابقة، وفي هذه الحالة تحال  أحكاممع 
. وقد 0292أي بعد حوالي العقد على إقرار الدستور اللبناني عام  0211قانون أ.م.م صدر بداية عام 

ديل أصاب المواد سابقة الذكر بصيغة . هذا التع0201ألغي هذا النص واستبدل بقانون أ.م.م الصادر عام 
جذرية، لاسيما لناحية دور القاضي بالنسبة لتطبيق مبدأ تسلسل القواعد القانونية. والحال أن الفرضية النظرية 

د مرّ بمرحلتين القوانين ق دستوريَّةعلى  الرَّقابةلهذه الناحية هي أن الموقف من تطبيق القاضي العدلي لمبدأ 

                                                           

ظر محكمة التمييز بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تن: 1من قانون أ.م.م، الفقرة  21تنص المادة  -96 
 تنظيم القضاء: )...( في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.
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 0211ا بعد ، مرحلة مالدّستوري قبل إنشاء المجلس  ينالقوان دستوريَّةعلى  الرَّقابةصل بالمت اجتهادهفي 
لبدء المجلس التاريخ الفعلي  1996إنها حتى، وحتى يمكن القول 0220حتى  0201ومرحلة  0201حتى 

  .0221عام  إنشاءهالعمل فعليا بعد ثاحث سنوات على  الدّستوري 
"لا يجوز للمحاكم النظر في صحة  يلي:ما  ىعل 0211عام صادر من القانون ال 9ونصت المادة 

أعمال السلطة الاشتراعية، سواء أكان من جهة انطباق القوانين على الدستور أم من جهة انطباق المعاهدات 
السياسية على قواعد القانون الدولي العام". ثم عدّلت هذه المادة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية 

وأصبح نصها الآتي: " على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد القانونية، عند  0201عام  الصادر
 يجوز على الثانية. لا الأولىتعار، المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي تتقدم في مجال التطبيق 
عاهدات ة على الدستور أو المللمحاكم أن تعلن بطاحن أعمال السلطة التشريعية لعدم انطباق القوانين العادي

 97الدولية".
م تحوّل محور المادة من منع المحاك بارزا  طرأ على هذه المادة، وهو يحمل بعدين أساسيين، فقد تعدياح  

 : إلىمن النظر في صحة أعمال السلطة التشريعية بالمطلق 
 موجب تطبيق مبدأ تسلسل القواعد القانونية.  -أولا  

 هذا الموجب بهدف إعاحن بطاحن أعمال السلطة التشريعية. إلى الاستنادمنع  -ثانيا  
 يَّةدستور الغالب هو رفض رقابة القاضي على  الاتجاهكان  0201إذن خاحل المرحلة السابقة لتعديل عام 

 إلىساسي أصحاب هذا الرأي بشكل أ استندالقوانين في سياق تطبيقه لمبدأ تسلسل القواعد القانونية، وقد 
 لتشريعية تقوماأن عاحقة القضاء مع السلطة  اعتبرواعن بعضها حيث  واستقاحلهال بين السلطات مبدأ الفص

لمتبادلة. ا الرَّقابةوهو انفصال معتدل مصحوب ببعض مظاهر التعاون أو  الأخرى عن  إحداهماعلى انفصال 
لقضائية عمل السلطة االقضاء، ولهذه السلطة أن تنظم  أحكامحق بتعديل  أيفاح تملك السلطة التشريعية 

من خاحل عملها التشريعي وللسلطة التشريعية حق العفو العام الشامل، بالمقابل على السلطة القضائية أن 
ي هذا السياق ف وظيفته. أوتقوم بدوره  أوتحترم القانون في تطبيقه من دون أن تحل المحاكم محل المشرع 

القانون فيما السلطة  دستوريَّةتحرم القضاء من مراقبة  أ.م.م 9أن نص المادة  الاتجاهيعتبر أصحاب هذا 

                                                           

  191هبة عبد العزيز المدور، مرجع سابق، ص  د. -97 
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حد معطل  إلىهذا الموقف  انتشار. ومن الدلائل على 98الرَّقابةالتشريعية هي الجهة المعنية بالقيام بهذه 
المحاكمات المدنية  أصولمن قانون  9لغاء نص المادة إ اقتراحهإدمون نعيم لناحية  لأي رقابة ما يذكره د.

"لا يجوز للمحاكم النظر في صحة أعمال السلطة لاشتراعية سواء  على:والتي تنص  0211عام الصادر 
لجهة انطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي  أوكان لجهة انطباق القانون على الدستور 

 99القوانين في لبنان.  دستوريَّةعلى  الرَّقابة إلىالعام"، بهدف الوصول 
أصول محاكمات مدنية الصادر عام  9يعتبر د. يوسف سعدالله الخوري أن نص المادة  تجاهالافي هذا 

حيث حافظت على المضمون والفهم ذاتهما،  0211ليس إلا إعادة صياغة لنص المادة الصادر عام  0201
عدم انطباق ل " بالقول أنه لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطاحن أعمال السلطة الاشتراعيةاستطردإلا أن المشرّع "

القوانين)...(. يعتبر د. سعدالله الخوري أنه لو أن المشترع اللبناني توقف عند الفقرة الأولى من هذه المادة 
لأن عبارة  القانون العادي، وذلك دستوريَّةأجازت للقاضي اللبناني مراقبة  أنهاتفسيرها على  بإمكاننالكان 

ونه هذا التسلسل يضع الدستور في القمة، ويأتي القانون د أنتسلسل القواعد تعني بالضبط ذلك، باعتبار 
ما أمره من قبل القاضي عماح ب للأبطاللم يفعل كان معرضا   وإذابمنزلة، وعليه بالتالي أن يخضع لأحكامه 

أو عدم تطبيق كل ما هو مخالف للدستور ومن ذلك القانون العادي. غير  إبطالبه النص الصريح بوجوب 
 ستوريَّةدل يفقد سنده الصحيح باستطراد النص نفسه قائاح  صراحة بعدم جواز تعر، القاضي لأن هذا القو 

عرضا. ما ورد في القانون اللبناني هو من البديهيات التي تعرفها الأنظمة القضائية  أوالقوانين العادية مباشرة 
النظم ذات  لسلطات التي فسرتهاالشبيهة بنظامنا اللبناني، والتي هي مستقاة من جذور قاعدة الفصل بين ا

 يكليةه إلىجهاز خاص مستقل لا ينتمي  بإنشاءالمشرب الاحتيني على هذا النحو واستعاضت عن ذلك 
 100.الدّستوري الوظيفة العامة، قضائية كانت أو إدارية، أطلقت عليه اسم المجلس 

                                                           

، ةة في لبنان وسائر الدول العربية، دار النشر غير مذكور، السنة غير مذكور السياسية والدستوري الأنظمةحسن الحسن،  -98 
 .912ص 

ان، المؤسسة الدستوري في لبن المجلس-واختصاصاتهالمجلس الدستوري اللبناني  هيكليةوديع نعيم، لمحة في  إدمون  د. - 99
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 الاتجاههذا  101بين الحقوقيين كان قائما   اتجاه، ويعبر نقده عن الاتجاهينتقد دكتور إدمون رباط هذا 
النص العربي للمادة، بينما هو مترجم عن النص الفرنسي، الذي يظهر من أن الحظر شمل  إلىلكونه يرتكز 

 الدّستورية( أي validite) الأعمالالشكلية، وليس صحة  الدّستورية( أي regulariteالبحث في الأصولية )
الوسط السياسي والقانوني الذي صدر فيه قانون دو مفهوما  في رباط أن هذا الحظر يب الداخلية. ويرى د.

أن  إلىالحياة النيابة معطلة، بالإضافة و  الدستور معلقا  ، فقد كان 0211محاكمات مدنية سنة  أصول
بين سلطتي الانتداب والسلطة التشريعية اللبنانية وهما سلطتين متفاوتتين حيث تتقيد  شتراع كان موزعا  الإ

 مواد الدستور بنصوصه الأصلية أي قبل إلى بالإضافةأحكام شرعة الانتداب أي السلطة الأولى الثانية ب
تعدياحت الاستقاحل. من هنا يعتبر د. رباط أنه في ظل تبعية السلطة التشريعية لسلطة الانتداب، نشأت 

يها معلقا ستور ففي فترة كان الد ولاسيمارقابة على صدور القوانين للناحية الشكلية  حصولمخاوف من 
د الترجيح" أن المشترع الانتدابي ق إلىوالنشاط الاشتراعي عن طريق البرلمان كذلك. الأمر الذي يبعث "

شكل القرارات التشريعية  دستوريَّةالاحتجاج بعدم  إمكانيةأ.م.م أن يحول دون  إلى 9المادة  بإدخالههدف 
   102في فترات تعليق الدستور. الصادرة عن المفو، السامي أو الحكومة التي يعينها

تبدلات على صعيد موقف الفقه، حيث برزت آراء مؤيدة لرقابة  إلىأدى  0201التعديل الحاصل عام 
 القوانين في سياق تطبيقها لمبدأ تسلسل القواعد القانونية، إلا أن هذا الرأي لم دستوريَّةالقاضي العدلي على 

أ.م.م  9لمادة ا أن نصحلمي الحجار  وال. ويعتبر في هذا السياق د.يغلب بين القانونيين والفقهاء بكل الأح
مثاح ، فيما  لاإ، وأن ذكر المشرع الاتفاقيات الدولية ليس الأعلىتطبق النص  أنالجديد يفر، على المحاكم 

م و التطبيق يكون للقاعدة المذكورة بذاتها أي تسلسل القوانين وهو ما ينسحب على تفضيل القانون على المرس
دخل المفاضلة بين القواعد وتطبيق القاعدة الأعلى ي أنهذه الوجهة تتفق مع الرأي القائل  أنمثاح . ويعتبر 

نونية يفصل النزاع على ضوء القواعد القا أنفي صلب الوظيفة القضائية. الأمر الذي يفر، على القاضي 
 وإهمالة حكمة تطبيق القاعدة الأعلى مرتبالتي تنطبق موضوعيا  على المادة المتنازع حولها فيتحتم على الم

إدمون نعيم أيضا  أن قاعدة التسلسل الواردة في  القاعدة الأدنى. يؤكد المدافعون عن هذا الرأي ومنهم د.
النص، بالتالي فان عمل المحكمة يقتصر على  بصراحةالقاعدة وذلك  إبطاللا تولي المحاكم حق  9المادة 

                                                           

 00، ص 0221يمكن مراجعة: فوزي غازي، الرقابة على دستورية القوانين، العدل،  -101 
 000، ص 0210، الطبعة الأولى بيروت-للماحيينر العلم رباط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دا إدمون  د. -102 
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 لرَّقابةاأي أن يمارس  الأخرى دون التعر، لصحة أو عدم صحة القاعدة القانونية  الدّستوريةتطبيق القاعدة 
 103بطريقة الامتناع.  الدّستورية

سببين: بكون لبنان لا يعتمد  إلى، مستندا  104يخالف الدكتور زهير شكر "نظرية الدكتور إدمون رباط"
الولايات  لىإالدنيا )مثلما هو الحال بالنسبة  في قوانينه مبدأ إلزامية اجتهاد المحاكم العليا بالنسبة للمحاكم

في الأحكام القضائية بحيث يمكن أن تعتبر محكمة  انتظامعدم  إلىالمتحدة الأمريكية(، وهذا ما يؤدي حتما  
برأي  احفختما قانون معين غير دستوري بينما تطبقه محكمة أخرى باعتباره دستوري. أيضا ، يكمن الا

دة القوانين التي ابتكرتها المحكمة العليا في الولايات المتح دستوريَّةعلى  رَّقابةالشكر في كون  الدكتور
عاملين: الأول اعتماد الهرمية في أحكام المحاكم بحيث يكون حكم المحكمة العليا بمثابة قاعدة  إلىارتكزت 

ة مما يفر، لة الفدراليتلتزم فيها كل المحاكم، والثاني هو وجود عدة قوانين ودساتير ناتجة عن طبيعة الدو 
 المحافظة على الانتظام القانوني من خاحل السلطة القضائية، والأمران غير متوفران في لبنان. 

 لرَّقابةاأما السبب الثاني لمخالفة الدكتور شكر فمستنده تاريخي، وهو يتعلق بتعليل دكتور رباط إتاحة 
ة أن توري يمنعها. ويعتبر دكتور شكر لهذه الناحيالقوانين من قبل المحاكم بغياب نص دس دستوريَّةعلى 

لم تقر  الرَّقابة ، حيث أن هذهالاتجاهالقوانين تتناقد مع هذا  دستوريَّةعلى  الرَّقابةالأصول التاريخية لنظرية 
بدأ م وإيطاليا، إلا عندما أجازها الدستور. وفي بريطانيا ما زال لغاية اليوم وألمانيافي فرنسا وقبلها في النمسا 

لأنظمة هو سيادة البرلمان في ا فالمبدأعلى أعماله من قبل المحاكم.  الرَّقابةسيادة البرلمان يحول دون إجراء 
أي بموجب  على أعماله، الرَّقابةالديمقراطية ولاستثناء هو تقييد هذه السيادة بموجب نص دستوري يجيز 

 ور أو تعديله. تدخل السلطة التأسيسية الأساسية)الشعب( عند وضع الدست
 ستوريَّةدفي لبنان على موقف واحد من رقابة المحاكم على  الدّستوري بالنتيجة لم يتفق أساتذة القانون 

 القوانين. ويمكن في سياق آرائهم التوقف عند بعض الماححظات: 
ية نونتطبيقات مبدأ تسلسل القواعد القا إلىلا يمتد  طود. رباالخوري  هالل د. سعدبين  ختاحفالا -

                                                           

من مجلة الحياة  99-12 المجلس الدستوري، المجلس الدستوري في لبنان ص إنشاءحلمي الحجار: مفاعيل  د. -103 
 .0220الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  ةالمؤسس 0229النيابية عام 

 229، ص 9109 دستوري، الجزء الثاني، دار باحل، بيروت لبنان،الدكتور زهير شكر، النظرية العامة للقضاء ال -104
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أن مؤدى هذا المبدأ هو تطبيق الدستور عند مخالفة  الاثنانفي النظام اللبناني، حيث يتفق 
القانون له. أيضا  فإنهما متفقان لناحية كون القاضي يتمتع بصاححية رقابية ما لم يصدر منع 

 اء من هذهمنع القض دستوريَّةصريح له بذلك. الخاحف لهذه الناحية يكمن بكون د.رباط ينفي 
بنص قانون عادي، أي حماية المشرع لنفسه. بينما د. سعدالله الخوري يعتبر أن المنع  الرَّقابة

 .  الدّستورية الرَّقابةلحرمان القاضي من  أ.م.م كافيا  من قانون  9الصريح في المادة 
خوري لتطبيق مبدأ تسلسل القواعد القانونية، خاحفا  لكل من سعدالله ا أنشكر  بالمقابل، يعتبر د. -

القانون.  بتطبيق التزامهرباط لا يعني تطبيق القاضي للدستور إنما على العكس من ذلك  ود.
شكر أن يشكل التعديل تعبيرا  عن  أ.م.م فينفي د. من قانون  9أما لناحية نص تعديل المادة 

 تبدل في إرادة المشرّع بأي حال. 
ائج التي تترتب النت إلىة القضائية ليلفت خلو النظام اللبناني من مبدأ السابق إلىيستند د.شكر  -

واقع شكر ينتقد لهذه الناحية ال . ويظهر أن د.الاجتهادعن تطبيق نظرية د.رباط. لناحية تعدد 
محكمة النقض  تنظر"من قانون أ.م.م:  21والممارسة في النظام اللبناني بينما تنص المادة 
  :نون تنظيم القضاءبهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قا

 .في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين -
ناقض يفسح المجال للت أنيكون من شأنه  أوفي كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام  -

ا الدعوى". هليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليإسابقة، وفي هذه الحالة تحال  أحكاممع 
من الدستور  11الناتج عن تفسير المادة  الاجتهادإليها مرة في ظل تعدد  الاستنادهذه المادة تم 

 من قبل القضاء. 
من القانون أن تلغى جميع  11نصت المادة  0221عام  الدّستوري مع إقرار قانون إنشاء المجلس 

ة ". وهي جاءت بهذه الصيغأحكامهونها مع التي يتعار، مضم أوهذا القانون  لأحكامالنصوص المخالفة 
من قانون أصول المحاكمات المدنية، لإلغائها. هذا وتنص  9بعد تعديلها عن صيغة سابقة تحدد المادة 

على  لرَّقابةا الدّستوري من القانون نفسه كما أقر في مجلس النواب أيضا  على أنه " يتولى المجلس  00الماد 
جع قضائي لا يجوز لأي مر  مغاير،نص  لأيالنصوص التي لها قوة القانون. خاحفا القوانين وسائر  دستوريَّة

 وأبصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور  أومباشرة عن طريق الطعن  الرَّقابةيقوم بهذه  أن
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 ".مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص
 رت بها:بالصيغة التي صد 11في هذا المجال برز تفسيران للمادة 

 أ.م.م، ومن بين الذين عبّروا عنه د. 9تشكاحن تعديل على المادة  00و 11واحد يعتبر أن المادتين 
انين بالطريقة القو  دستوريَّةنزع عن المحكم سلطة رقابة  الدّستوري المجلس  إنشاءأن  اعتبرحلمي حجّار حيث 

على  لرَّقابةافئة من الدول التي تقر ب إلى "بالمبدأ" انضمغير المباشرة عن طريق الدفع، فيكون لبنان قد 
من  00ة الفقرة الثانية من الماد أماالقوانين من قبل هيئة قضائية منشأة خصيصا  لهذا السبب.  دستوريَّة

القوانين  دستوريَّةلناحية رقابة المحاكم على  9منه تشكل تعدياح  على المادة  11قانون المجلس والمادة 
بق القانون لو القانون فيما تط علىعدة تسلسل القواعد القانونية سارية، فترجح المعاهدة حصرا  فيما تبقى قا

حجار أن عدم بت المجلس بالطعن ضمن المهلة يعتبر موافقة ضمنية  كان مخالفا  للدستور. هذا ويعتبر د.
يصدر  ق فيمكن أنمخالفة قاعدة قانونية للدستور غالبا ما تظهر في التطبي أن( في حين 91عليه )المادة 

مكن خاحل تطبيقه على حالات معينة ي إلامخالفة للدستور  أحكاملاحتوائه على  أحدقانون معين لا ينتبه 
د.  عتبرا تضر بفئة من الناس بعد فترة.  باتجاه مواز  أنهايظهر  أن أوتكون مستجدة بعد نشر القانون  أن

من قانون أصول المحاكمات المدنية، فيما  9للمادة  يشكل تعدياح   الدّستوري رباط أن قانون إنشاء المجلس 
لا يستطيع أن ينظر في القوانين الصادرة قبل إنشائه، ولولا التعديل المذكور لكان  الدّستوري المجلس 
   105المحاكم أن تحرك المراجعة بشأن هذه القوانين.  باستطاعة

أ.م.م، حيث تتفق  9تعديل المادة  إلىة يؤدي إقرار القانون بهذه الصيغ ألابالمقابل برز رأي يعتبر 
من المادة الثانية من أصول المحاكمات المدنية  الأخيرةمن قانون إنشاء المجلس مع الفقرة  00أحكام المادة 

وانين السلطة التشريعية لعدم انطباق الق أعمالتعلن بطاحن  أنالجديد التي تنص على انه لا يجوز للمحاكم 
المعاهدات الدولية. وهذا انطاحقا  من أنه ينبغي التوفيق بين النصين تماشيا  مع  وأالعادية على الدستور 

مة غير المحك أنذلك. بالتالي مع  أمكنكلما  أعمالها أساسالقاعدة القائلة بوجوب تفسير النصوص على 
لى ع سبب كان فهي ملزمة بتطبيق النص القانوني الدولي وترجيحه لأيبطاحن نص تشريعي  إعاحنمخولة 

 106 .الداخلي في الحالات التي تعر، عليها
                                                           

 ،90-01، ص 0220مرجع سابق، ، وديع نعيم إدمون  د. -105 

 ان،المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبن خليل الهنيدي وأنوان ناشف، من قانون الأستانة حتى المجلس الدستوري، -106 
0220 ،99- 11 
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 من نظام مجلس شورى الدولة 011ثانياً: المادة 

القانون العام الذي يتألف من قواعد تحكم الدولة والسلطات العامة وعاحقتها  إلى الإداري ينتمي القانون 
التشريع  لا يعني إطاحقا  كتعبير، أنه "غير مقنن" ف ـ"القانون الإداري" الإداري القانون  خصائصبالأفراد.  ومن 

أو الحق الإداري. فالقانون  الإداري الصادر عن مجلس النواب بمدلوله الضيق إنما المقصود هو الشرع 
قانون قضائي، أي القاضي الإداري هو الذي وضعه وابتكره بعد أن وجد نفسه في  بالأساسالإداري هو 

، في وضع يفر، عليه مثل هذا الأمر تأكيدا  لذاتيته داري الإأعقاب تولي مجلس الدولة الفرنسي القضاء 
أنه مرن يتفاعل مع تطور المجتمع بمختلف مظاهره  الإداري وصونا  لاستقاحليته. ومن خصائص القانون 

  107وعاداته وتقاليده، وهي مرونة ناتجة عن كونه غير مقنن.
بطال لتجاوز حد السلطة المقدمة في ينظر مجلس شورى الدولة بالدرجة الأولى والأخيرة بمراجعات الإ

ضمن صاححياته حاليا   وتدخل .التنظيمية الصادرة عن الوزراء والأعمالالمراسيم التطبيقية والفردية وجه 
تجاوز حد  بسبب الإبطالطلبات ة كونها لم تشكل بعد، بما فيها الإداريجميع الصاححيات العائدة للمحاكم 

. حليةالصادرة عن سلطة عامة م بالأنظمةأم  بالأفرادة سواء كانت تتعلق اريالإدالسلطة للقرارات ذات الصفة 
، وهي بقسم كبير منها غير تشريعية، حيث أن القواعد الأهم الإداري تطبق على هذه النزاعات أحكام القانون 

القضاء  اختصاصيحدد نظام مجلس شورى الدولة  108.اجتهادهوضعها القاضي بفعل  الإداري  القانون في 
النظر بالدعاوى المقدمة نفعا  للقانون لمجلس القضايا  اختصاصوالأصول المتبعة أمامه. يعود  الإداري 

المؤلف من رئيس المجلس ورؤساء الغرف وثاحث مستشاري، وتقدم هذه المراجعة من قبل هيئة القضايا لدى 
 109وزارة العدل.

                                                           

، تنظيم إداري أعمال وعقود إدارية، المنشورات الحقوقية الأولقانون الإداري العام، الجزء يوسف سعدالله الخوري، ال -107 
 00 ص، 0220صادر، 

، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات الإداري جورج فوديل وبيار دلفولفيه، القانون  -108 
 9110والنشر والتوزيع، 

ير بناء على طلب الوز  أوتتقدم تلقائيا  أنيمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل م م.ش.د: من نظا 099تنص المادة  -109 
مجلس  قضى وإذامبرما.  أصبحقضائي عندما يكون هذا القرار قد  أو إداري المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار 

 090كما تنص المادة. كما تنص المادة  .إليهمء يسي أويفيد المتخاصمين  أنفاح يمكن لهذا القرار  بالإبطالشورى الدولة 
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سيخ هاد بالنسبة للمستقبل وللحؤول دون تر إن الغاية من المراجعة نفعا  للقانون هو تصحيح مسار الاجت
 .110خاطئحل قانوني  أووضع 

مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعا  تمييزيا  ينحصر دوره في التثبت من أن قاضي الأساس، أي المحكمة 
نظرت في القضية بالدرجة الأخيرة، استخلصت من الوقائع نتائجها لقانونية، على هذا اذا  التي الهيئةأو 

حكمة التي الم أوالهيئة  إلىفانه لا يعيد درس الدعوى ولا يبت فيها مجددا بل يردها  الحكمجلس نقض الم
  111تعيد هي النظر فيه وتذعن لقرار النقض. أنأصدرت الحكم المنقو، والتي عليها 

نافذ ومعيوب، ويطلق على المراجعة المقدمة  إداري قرار  بإبطالهو الحكم  الإبطالالهدف من قضاء  إن
ذ ناف إداري لتجاوز حد السلطة. هذه المراجعة، تكون في مواجهة قرار  الإبطالهذا الشأن اسم مراجعة ب

في حال وجده معيبا  لجهة عدم الصاححية سواء على  الإداري وضار، حيث يقرر القاضي إبطال العمل 
لمحكمة، عدم الاختصاص، عيب شكلي، عيب مخالفة القانون أو القضية ا أوسلطة"،  اغتصابشكل "

 والانحراف في استعمال السلطة. 
صاححية، وتشريعي. هذه ال إداري جانب صاححياته القضائية، دور استشاري  إلى الإداري يتمتع القاضي 

اللبناني، إثر تعديل نظامه الداخلي مرارا . فبموجب القرار رقم  الإداري ألغيت مرات عدة في تاريخ القاضي 
الدولة بالوظيفة القضائية دون الوظيفة الاستشارية. أما وظيفته  خُصَّ مجلس شورى  0299سنة  9220

دت إليه بموجب ي، وأع0211، ثم ألغيت عام 0290فظهرت في ظل نظام المجلس الصادر عام  الاستشارية
المعمول  0211، وهو ما بقي ساريا  بموجب التنظيم الجديد لعام 0212لسنة  002المرسوم الاشتراعي رقم 

. تشمل صاححياته لهذه الجهة إبداء الرأي في مشاريع 9111سنة الحاضر مع تعدياحته به في الوقت 
 القوانين ومشاريع المراسيم الاشتراعية والمراسيم التنظيمية ومشاريع المعاهدات الدولية. 

من نظامه يعطي م.ش.د رأيه في المشاريع التي يحيلها  12فعلى صعيد مشاريع القوانين، وفقا  للمادة 
ها. وله ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضع ويهيئه الوزراء ويقتر  التعدياحت التي يراها ضرورية علي

                                                           

 تتب .عدليةالوالمحاكم  الإداريةفي التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم  أخيراتنظر محكمة حل الخاحفات على "
 .من هذا القانون" 099المادة  أحكاموتطبق عندئذ  للقانون،المحكمة هذه الحالات نفعا 

 910، ص 9111، م.ق.إ، 19/10/9111تاريخ  021 م.ش.د، قرار رقم - 110

 21جزء ثاني، ص  -111 
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لزما  الرأي والخبرة. رأيه لهذه الناحية ليس م بأصحابيقوم بالتحقيقات الاحزمة وان يستعين  أنمن اجل ذلك 
لأحوال يعود البرلمان. وفي كل ا عمليا ، نظرا  لكون القوانين تصدر في النهاية بالصيغة التي يصوت عليها

   قوانين بشكل مباشر. باقتراحاتللنواب التقدم من مجلس النواب 
مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم الاشتراعية وفي مشاريع  باستشارةذلك يلزم القانون الحكومة  إلى

على  والأنظمة صت القوانينتطبيق القوانين وفي جميع المسائل التي ن إلىالنصوص التنظيمية التي ترمي 
من  11فيما يتعلق بمشاريع المعاهدات الدولية )المادة  استشارتهفيها، فيما يعود للحكومة خيار  استشارته

داء الحكومة لإب إلىنظام م.ش.د.( وقد جرت العادة على أن يحيل رئيس مجلس النواب اقتراحات القوانين 
 رى الدولة. تستشير مجلس شو  أنالرأي وهي بدورها ممكن 

مجلس شورى الدولة "المستشار" ليس مكباح  بالقيود التي يعرفها م.ش.د "المحكمة"، بالتالي فإن آراءه  إن
أية مخالفة يتضمنها مشروع قانون لأحكام الدستور أو لأي من المبادئ  إلىتلفت نظر الحكومة  أنيمكن 

مل تشريعي غير متفق مع مبدأ الشرعية، العامة للقانون، علّه في ذلك يتمكن من الحؤول دون صدور ع
معيبة إليه بصفته "محكمة" فيتعذر عليه عندها التعر، لهذه المسألة في نطاق رقابته  لوصولهاتاحفيا  

 112القضائية. 
من نظام مجلس شورى الدولة  011القانون، ترتبط بالمادة  دستوريَّةعلى  الرَّقابةدور القاضي في 

من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم  21تكرار لنص المادة وهو  09/2/0211الصادر في 
لقرار ا دستوريَّة. أما لناحية نظره بالإداري من قانون تنظيم القضاء 0212/ 09/2تاريخ  002الاشتراعي رقم 

ي سي، وهالفرن الإداري القاضي  اجتهادالمطلوب إبطاله فاح بد هنا من مراجعة نظرية القانون الحاجب وليدة 
نفيذ محضة لها قوة الت إدارية تقراراضد  إلالتجاوز حد السلطة  الإبطالتنص على عدم جواز "تقديم طلب 

ومن شأنها إلحاق الضرر، ولا يجوز في أي حال قبول المراجعة فيما يتعلق بأعمال لها صفة تشريعية أو 
 عدلية".

ة اق "ذي حاجزين": المراجعة المبنييعتبر د.رباط أن المنع هنا محصور في نطتعليقا  على هذا النص 
على تجاوز حد السلطة من جهة، والأعمال التشريعية والعدلية من جهة أخرى، أي أن المجلس يرد شكاح  

إبطال قرار له صفة تشريعية أو عدلية بسبب تجاوز حد السلطة. إنما لا يشمل المنع  إلىالمراجعة الهادفة 
                                                           

 11، ص 0220يوسف سعدالله الخوري، مرجع سابق،  - -112 
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ؤلف ، وهي حالة من الممكن القول فيها بأنها لا تالدّستوريةعن عدم  الذي تضمنه النص برأيه السبب الناجم
العمل التشريعي أو العدلي المطعون فيه، إنما سببا  للحؤول دون تطبيق القانون المدعى  لإبطالعندئذ سببا  

 113هذا العمل. إلىبعدم دستوريته في الدعوى الموجهة 
ي ه الإداري أبرز المبادئ التي أقرها القاضي  بالمشرّع، فمن الإداري على مستوى عاحقة القاضي 

 0210بين مرحلتين، رفض في الأولى منها )قبل  انتقلتالمسؤولية عن الأعمال التشريعية. هذه المسألة 
سي أن مجلس الدولة الفرن اعتبرعن أعماله في مواجهة المتضررين منها، حيث  مسؤولية أيتحميل المشرع 

ض للمتضررين من فر، شروط جديدة على صناعة ما، يعني رفضه سكوت المشرع عن إقرار التعوي
منحهم مثل هذا التعويض. وقد تأثر الاجتهاد في ذلك الوقت بتأييد الفقه للقانون بشكل كلي معتبرا  أن له 
طابعا  شموليا  عاما ، وأن الدولة المشترع ذات سيادة مطلقة لا مجال لمؤاخذتها أو النيل منها، فالقانون هو 

ترة من القرن التاسع عشر )وهذه الف الأخير. لكن اعتبارا من الربع الاتجاهوفقا لهذا  السيادةل من أعمال عم
ار "بلنكو"، في قر  ولاسيمابرز خاحلها تطور على صعيد نظرية السيادة( وما بلغته مسؤولية السلطة العامة 

ركة لافلوريت"، الذي أقر بالتعويض لشالتشريعية مع قرار " الأعمالكان التحول على صعيد المسؤولية عن 
حماية المنتجات المصنوعة من الحليب الصافي  إلىقانون رمى  صدر" بعد أن لافلوريتمنتجات الحليب "

 . 114ومنع لهذه الغاية صنع كل المنتجات والمشتقات التي قد تحل محل القشدة الطبيعية

                                                           
 001، ص 0210رباط، مرجع سابق،  إدمون  د. -113

 وما بعدها  119الله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الثاني  يوسف سعد -114 
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قابةالقسم الثاني: أشكال  لى ع الإداري عدلي و التي مارسها القضاء ال الرَّ
 لبنان القوانين في دستوريَّة

تكمن أهمية الدور الذي يقوم به القضاء العدلي في حماية الحقوق والحريات باتصال القاضي المباشر 
. ويكون القضاء الإداري والقضاء  الدّستوري بالنزاعات اليومية وكثرة القضايا المعروضة عليه مقارنة بالقضاء 

ا  لمبادئ التدرج بالتقاضي على أكثر من درجة في محاكم الموضوع. وعادة ما يكون العادي غالبا  خاضع
على رأسها محكمة قانون تتولى مهمات عديدة، منها مراقبة تطبيق القانون، وتسعى لتحقيق الاستقرار في 

رها بمراقبة و الاجتهاد القضائي. وتتنوع اختصاصات القضاء العادي تبعا  لمحاكمه. فالمحاكم الجزائية يبرز د
وحرياته. كذا للقاضي الجزائي دورا   الإنسانالسلطة العامة لناحية عدم المساس بحقوق  إجراءاتساحمة 

وحرياته عند الحكم بالعقوبات، وهو دور يوازن فيه بين ضمان حقوق الفرد  الإنسانأساسيا  في حماية حقوق 
أمنه من جهة ثانية. بالمقابل يلعب القضاء من جهة وبين حماية المصلحة العامة وحق المجتمع بتحقيق 

المساس بحقوقهم. كذا يكون لقضاء العجلة الجزائي  أثرالمدني دوره بتأمين حق التعويض على الأفراد 
 والمدني دوره في حماية الحقوق وصونها من الانتهاك قبل حصوله. 
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 رقابة على لممارسة الإداري والقضاء  القضاء العدليكل من الفصل الأول: أدوات 
 الدّستورية

اء العدلي رفض رقابة القض إلىن البحث، فإن الرأي الغالب سياسيا  وفقهيا  رفض أو مال بيكما سبق و 
، ومثله بالنسبة الاتجاهمن قانون أ.م.م بهذا  9ة تفسير الماد إلىالقوانين، وقد ذهب هذا الرأي  دستوريَّةعلى 

ندرة المعلومات حول وعلى الرغم من  نظام مجلس شورى الدولة. من 011المادة  إلى سندا   الإداري للقضاء 
، إلا لدّستوريةابالنسبة لدوره الرقابي في معظم الكتابات المتعلقة بالعدالة  الإداري القاضي العدلي و  اتجاهات

احدا  " حذا حذوا  و الاجتهادأنه عند المرور بهذا الموضوع عادة  ما تظهر الصورة من منظار واسع، يعتقد أن "
 نص دستوريَّةعلى العكس من ذلك، يظهر من مراجعة القرارات القضائية أن مسألة  .الرَّقابةمفاده رفض 

قانوني لم تطر  من قبل المتنازعين أمام القضاء بشكل وافر، إلّا أنها في المحاحت التي طرحت فيها، والتي 
ي من ، فوجد أدوات يؤدالدّستوريةبالمسألة عليها، تعامل القضاء مع الدفوع المرتبطة  الاطاحعتمكّنا من 

دون أن يصطدم مع المشرّع، وبالتالي مع نظرية فصل السلطات وسيادة البرلمان، ويمكن  منخاحلها رقابته 
، الموازنة ستوريةالدّ ثاحثة: تفسير الدستور، تطبيق المبادئ  إلىتقسيم أدوات القاضي العدلي في هذا المجال 

 لشرعة الخاصة. بين الشرعة العامة وا
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 المبحث الأول: القضاء العدلي 

 إلىهب عليه، تبيّن أنه لم يذ دستوريَّةمراجعة القرارات الصادرة عن القضاء العدلي بصدد طر  مسائل 
إعاحن صاححيات واضحة لنفسه في هذا المجال بشكل مباشر، إلا أن لجأ في بعض القرارات التي تبقى 

 بناء أدوات يلتف من خاحلها على الحاجز إلىاتجاهات توحي أن القاضي وقتها عمد  الاجتهاد في إلىنادرة 
 لىإأ.م.م بينه وبين الدستور. بكل الأحوال النتائج لم تكن دائما  مثالية حيث أنها أدّت  9الذي تضعه المادة 

 11ر المادة يقضايا متشابهة، وهذا ما يتضح بشكل خاص على صعيد تفس إلىتعدد في الاجتهاد بالنسبة 
ضا ، أن ندرة الاجتهاد ترتبط بندرة الدفوع أي إلىفي هذا المجال  الإشارةتبقى من الدستور من قبل القضاء. 

 وهذا ما يتحمله المحامون كما القضاة، بما يتحمله الطرفان من مسؤوليات لتطوير الحياة القانونية في الدولة.

 : تفسير الدستورأولاً 

ن قانون أ.م.م على أنه عند غمو، النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث تنص المادة الرابعة م
يمتنع عن الحكم بحجة غمو، النص أو انتفائه والا اعتبر مستنكفا  عن إحقاق  أنأثرا . ولا يجوز للقاضي 

 الحق، ويخضع تفسير النص القانوني لرقابة محكمة التمييز.
موضوع لدور قضائي مهم على صعيد تفسير الدستور، فأهمية من الدستور  11وقد شكّلت المادة 

القرارات الصادرة عن القضاء في هذا المجال تكمن، ليس فقط بممارسة الصاححية ذاتها، إنما بموضوعها 
المتصل مباشرة  بنظرية "فصل السلطات وتوازنها"، حيث يعبّر القضاء عن رؤيته لدوره بتطبيق الدستور 

 الرقابي.  وتفسيره لأداء دوره
عن القضاء  الدستور الصادرةمن  11تتبّع القرارات التي تناولت مسؤولية الوزراء في سياق المادة 

ما بعد  لىإالحرب الأهلية اللبنانية، وخاحل فترة مستمرة  انتهاءالجزائي وعلى مختلف الدرجات، وذلك بعد 
 .الدّستوري إنشاء المجلس 

من الدستور قد يشكّل ركيزة لرفض رقابة المحاكم على  11دة ما حصل على صعيد المادة تفسير الما
القوانين، أقلّه في سياق الواقع الحالي في ظل غياب مبدأ السوابق القضائية شبه التام. ذلك أن  دستوريَّة

فعلية  ستقاحليةافي ظل سلطة قضائية تتمتع بضمانات  انحساراأكثر  الاجتهادفرضية أن يكون التفاوت في 
هذه  تهاءان احتمالطة الإجرائية تحديدا ، هي فرضية تقوم على أسس غير ضعيفة. وما يزيد من عن السل
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قضاء في قضايا ال اجتهادأكثر تناغما ، هو كون  اجتهادسينتج  استقاحليةالقول أن قضاء أكثر  إلىالفرضية 
بينه ناغما ، وهو ما سيبمحاسبة السلطة الإجرائية على هذا المستوى من الندية يظهر أكثر ت اتصالاأقل 

 البحث لاحقا . 

  الدّستوري قبل إنشاء المجلس  .0

تتعلق بالوزراء جوزيف الهاشم حول أعمال  تثاحثة ملفاصدرت قرارات في  0222و 0202بين عامي 
قام بها خاحل توليه وزارة البريد والاتصالات، الوزير جميل كبي خاحل توليه وزارة الصحة، والوزير عادل 

 الزراعة.  وزارةل توليه قرطاس خاح
 فرّق بين نوعين من الجرائم: الدّستوري أن المشرّع  الاتهاميةالهيئة  اعتبرتفي قضية الهاشم 

العادية التي لا عاحقة لها بعمل الوزير الوظيفي والتي يرتكبها الوزير بصفته الشخصية كرجل  -
 ة الشاملة.العدلي صاحب الولاي عادي مثل القتل والسرقة والاحتيال والتزوير ويكون فيها القاضي

جرائم الوظيفة التي يرتكبها الوزير بمناسبة قيامه بأعمال الوظيفة وهي تخضع لأصول الماححقة  -
 من الدستور.  11المنصوص عليها في المادة 

عطاة الصاححية الم اعتبرللقاضي مارون زخور الذي  الهاشم مخالفةتضمن القرار الصادر في قضية 
ممكنة وليست إلزامية، بالتالي لا تمنع صاححية القضاء، وبرر ذلك مقارنا صياغة المادة  لمجلس النواب

من  لاإالتي تحصر بوضو  ماححقة رئيس الجمهورية بمجلس النواب )لا يمكن اتهامه  21مع المادة  11
 قبل مجلس النواب(.

طالعته التي ام المالي في ملناحية القرارين الصادرين في قضيتي كبي وقرطاس، فإن تفسير النائب الع
في  القضايا التي تضعها إلىبها عدم اختصاصه هي أن " الولاية الشاملة للقضاء العادي لا تمتد  أعلن

محاكم خاصة من جهة، ومن جهة ثانية فماححقة الوزراء  أونص خاص في اختصاص محاكم استثنائية 
ص أم لا كانت مشمولة بالن إذالأعمال لمعرفة ما بالواجبات الوظيفية تستتبع تقدير هذه ا الإخاحلبجرائم 

قابة إلىوتقدير مثل هذه الأعمال من قبل القضاء العادي يؤدي  على أعمال الوزراء المناطة بمجلس  الرَّ
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 115النواب ويتعار، مع مبدأ فصل السلطات. 
م التي يرتكبها جرائال اعتبار إلىفي هذه القضايا، التي طرحت خاحل هذه المرحلة ذهب  الاتجاهبالنتيجة، 

الموجبات ب الإخاحلالوزراء أثناء أو بمناسبة توليهم الوزارة ولها صلة بالوظيفة الوزارية تدخل في عداد 
 (11المترتبة عليهم وتخضع لأصول الماححقة المنصوص عليها في المادة )

  الدّستوري بعد إنشاء المجلس  .2

رائم التي يرتكبها الوزراء أثناء أو بمناسبة قيامهم خاحل هذه المرحلة برز رأيان، الأول يعتبر أن الج
 وإحالتهم( إلا أن صاححية مجلس النواب باتهامهم 11بمهامهم الوزارية ولو كانت مشمولة بأحكام المادة )

أمام المجلس الأعلى ليست حصرية ولا إلزامية بل "صاححية ممكنة" وبالتالي فهي لا تحول دون مباشرة 
وى العامة ومتابعتها في حال لم يستعمل مجلس النواب حقه في الاتهام. أما الرأي الثاني القضاء العادي للدع

فقد اعتبر أن صاححية مجلس النواب في اتهام الوزراء صاححية حصرية ولأنها فرّقت بين الأفعال التي تشكل 
لأفعال التي النواب، واإخاحلا بالموجبات المترتبة على الوزير وتعود صاححية الاتهام بشأنها حصرا  لمجلس 

 .تعتبر جرائم عادية وصاححية الماححقة والمحاكمة بشأنها هي للقضاء العادي وحده
خاحف حول صاححية القضاء ماححقة نائب،  إثر رت إشكالية تفسير القضاء الدستورأثي 0222عام 

يخ بتار  01و 11، 91، 12هي  دستوريَّةوعقدت جلسة في مجلس النواب خصصت لتفسير مواد 
بهدف حسم الجهة الصالحة لتفسير الدستور، وجاء في مداخلة النائب شاكر أبو سليمان "أن  09/1/0222

ه من نتائج. مع ما يترتب علي الدّستوريةقرار أجازت لنفسها فيه تفسير النصوص  أصدرتمحكمة التمييز 
نوات عادت بعد خمس س ."الدّستوري وتفسيره الدستور حق منوط بالمجلس النيابي، منع حتى على المجلس 

 اتجاهات 1لناحية ماححقة الوزراء، وقد برزت  11هذه القضية ربطا  بالتباين الاجتهادي حول تفسير المادة 
ير التعديل، التفسير يصدر بقانون عادي، التفس لإجراءاتضمن مجلس النواب وقتها: التفسير يتم وفقا  

                                                           
 مجموعة دراسات وأبحاث في القانون والقضاء الدستوري، منشورات –قانون الدستوري اللبناني د.وليد عباح، دراسات في ال -115

 911ص  ،9100الحلبي الحقوقية، 
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 . 116يصدر بقرار
ي القاضي سعيد ميرزا في قضية الوزير برصوميان أنّ ما عناه المشترع وقد فسّر النائب العام التمييز 

بعبارة الإخاحل بالموجبات الوظيفية المترتبة على الوزراء يبقى محصورا  بما هو مرتب عليهم من واجبات 
وزارية من دون أن تتعدى في مفهومها الواجبات العادية لوزير لتمتد وتشمل أفعال جرمية أخرى خارجة 

الغش  –عامة  الأمو ليه )اختاحس إ قد تبنت الهيئة الاتهامية نفس التفسير معتبرة الجرائم المنسوبة. عنها
 التزوير الجنائي( –العامة  والأموالبالمصلحة  أضرارا

الجرائم المنسوبة للوزير تدخل ضمن "الجرائم المخلة  إن 99/1/22محكمة التمييز بتاريخ  اعتبرتكما 
ث من قانون من الباب الثال الأولعلى الوزير "كونها وردت في النبذة الثالثة من الفصل بالواجبات المترتبة 

طاة عتبرت أن الصاححية المعا المشترع عنوان "الجرائم المخلة بواجبات الموظف. كما  أعطاهالعقوبات الذي 
النواب هي تحجب  لزامية بل ممكنة" وفي حال استعمالها من مجلسإ"ليست   11لمجلس النواب وفقا للمادة 

صاححية القضاء العادي )الجزائي(. أما في حال لم يستعمل المجلس النيابي أي انه لم يتحرك لاتهام الوزير، 
فإنه "يعود للقضاء العادي حق ممارسة هذه الصاححية والصفة لمباشرة الدعوى العامة ومتابعتها ليس فقط 

من الدستور". وتوصلت  11الجرائم المحددة في المادة  إلىة جرائم الوزراء العادية أيضا  بالنسب إلىبالنسبة 
 117أيضا . 21هذا التفسير بعد مقارنة مع المادة  إلىالمحكمة 

في قضية الوزير فؤاد السنيورة مدى  91/01/9111فسّرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالمقابل، 
اتهام وماححقة رئيس مجلس الوزراء. صاححية ونطاق اختصاص كل من مجلس النواب والقضاء العدلي في 

وقد فرّقت بين فأتين من الأفعال لرئيس مجلس الوزراء والوزراء: فئة تؤلف جرائم عادية تبقى الماححقة 
ت المترتبة الموجبا إخاحلهوالمحاكمة بصددها من صاححية القضاء الجزائي العادي دون سواه. وفئة تتأتى من 

النواب دون سواه. وصاححية هذين المرجعين "صاححية حصرية وخاصة  إلى عليه ويعود أمر الماححقة بشأنها
 11بكل منهما حاجبة لصاححية أي مرجع آخر. ووضعت الهيئة معايير تمييز بين الحالتين: فتطبق المادة 

 ءعلى الموجبات الداخلية والمتصلة مباشرة بممارسة مهامه القانونية الوزارية. أما الأفعال التي يكون القضا

                                                           

، الدستور بين خاحفات التفسير وضرورة التطبيق، مجلة الحقوق والعلوم السياسية العدد إسماعيلعصام نعمة  د. -116 
 .0/9102السابع، 

 900وليد عباح، ص  -117 
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الجرمية المرتكبة في معر، ممارسته مهامه أو تلك المرتكبة في حياته  الأفعالالجزائي صالحا  فيها فهي 
ة ما يمنع المصلحة العامب الإخاحلوالأفعال الجرمية الفاضحة التي تؤلف تحويرا  للسلطة عن طريق  الخاصة

 118لوزير ومهماته". المتصلة مباشرة بعمل ا بالأفعالوصفها  إمكانبسبب طابعها هذا من 
أن محكمة التمييز كانت قد أحالت هذه القضية على الهيئة العامة لمحكمة التمييز  إلىتجدر الإشارة هنا 

فسير مضمون متناقضة حيال ت جاءتللفصل فيها وذلك "لأن القرارات الصادرة عن المراجع القضائية اللبنانية 
من أ.م.م التي تنص على أن تنظر محكمة التمييز  21المادة  إلىمن الدستور" وذلك سندا   11المادة 

بهيئتها العامة في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام، في ممارسة مهمة على صعيد توحيد الاجتهاد. 
 ستمراعلى موقفه غير المستقر في هذه المسألة فبعد توقيف  استمرغير أن القضاء وعلى الرغم من ذلك 

القاضي المختص نفسه غير مختص ولا صاححية للقضاء في الماححقة  اعتبررصوميان حوالي سنة للوزير ب
. تهامهاوالمحاكمة وأخلي سبيل الوزير برصوميان لقاء كفالة مالية كبيرة جدا ، ولاحقا  قرر مجلس النواب عدم 

 إلىم الموجهة هوتم توقيفه واتهامه بنفس الت هالعبد اللبالمقابل وضع القضاء يده على قضية الوزير علي 
 . 119الوزير برصوميان، وتم إخاحء سبيله من دون إغاحق الملف مع تأكيد على صاححية القاضي بمحاكمته

 الدّستورية: تطبيق المبادئ ثانيا

قرر أنه ي -في قرار "مدام لا موت"  -ظهر فيها عارفا  تماما  كما  الرَّقابةأشكال من  إلىذهب القضاء 
نية  إلىتند يس يتظاهر أنهالتظاهر بالعكس. فالقاضي  إلىالرغم من اضطراره بخاحف نية المشترع على 

وكان  120علما يقينا بالرأي المخالف له. الأحيانمفترضة "للصديق المشترع"، الأمر الذي يكشف في غالب 
ادة ر ذلك بشكل أساسي من خاحل تفسير المواد القانونية على ضوء الدستور، من ثم تطبيقها بما يتآلف مع الإ

ية التي لا تضعه أداته الرقاب ابتكرتتوافق مع الدستور. وهكذا يكون القاضي وكأنه  والتي للمشرعالمفترضة 
 بتعاداالقوانين، الذي بقي الرأي الأعم. كما يبدو لافتا   دستوريَّةعلى  الرَّقابةمباشر مع رفض  اصطدامفي 

                                                           

  900وليد عباح،  -118 
د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، نشأة النظام الدستوري والسياسي، المؤسسات الدستورية، المجلد  -119 

 219 ، ص9112الثاني، 
الصادر عن مجلس شورى الدولة في  91/01/9110تاريخ  9119-10/9110جورج سعد، تعليق على القرار رقم  -120 

 122ص  ،9119والثاحثون،  ةالسنة السادسب الياس غصن، العدل، العدد الرابع قضية النائ
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بعدم رغبة القاضي عند  الاعتقادأ.م.م. ما يعزز  من قانون  9القضاة في هذه القرارات عن التطرق للمادة 
 . الدّستوريةالعدالة  بإحقاقبخو، الصدام، مقابل رغبته  تالقراراإصداره هذه 

ما جاء في أحد القرارات لناحية أنه ")...( وقد ورد ذلك صراحة  استحضارلا يسعنا في هذا السياق إلا 
عربي في التعيين الفرنسي وال اختاحفلمعمول عليه عند وجود الفقرة الثانية ا 101في النص الفرنسي المادة 

 إلىوهو ما يعيدنا أيضاُ  121قانون العقوبات وضع باللغة الفرنسية وكانت هذه اللغة رسمية في حينه". أن إذ
من قانون أ.م.م. والسؤال حول موقف القاضي  9رباط على الترجمة "المغلوطة" للمادة  النتائج التي رتّبها د.

 ه صاحب الاجتهاد هذا، وغيره من القضاة، لو كانوا طبّقوا النص الفرنسي منها. نفس

  الدّستوري قبل إنشاء المجلس  .0

المحاكم العدلية هي الحامية الطبيعية للملكية  كالآتي:دورها  0219 البداية عام 122محكمة حددت
قوق يحدد أهميته نسبة  للحالخاصة". لتقوم من هذا المنطلق بوضع هذا الحق المكرس دستورا  ضمن سلم 

ثمن أن "الحرية الفردية أ اعتبرتوالحريات الأخرى، سواء باعتباره أهم أو أقل أهمية منها. ضمن هذا الدور 
اكم المح إلىالخاصة، وخرق الحريات الأساسية يدخل ضمن أعمال التعدي ويعود النظر فيه  الملكيةمن 

 العدلية". 
كان  ذاإ، جاء في قرار لمحكمة التمييز أنه "الدّستوريةبما فيها المبادئ في مجال إعاحء المبادئ العامة، 

لك لا يجب ذ أن إلا والإنصافمبادئ العدل  إلىيتجه في تحليله لأحكام القانون  أنيقتضي على القاضي 
وفقا لنصها ولروحها ولنية المشرع الذي وضعها واستنادا عند  الأحكامتفسير تلك  عنأن يجعله يحيد 

  123الموجبة التي سبقت صياغتها". الأسباب إلىقتضاء الا

  الدّستوري بعد إنشاء المجلس  .2

لا يظهر محل إشكالية ما دام لم يقرنه القاضي صراحة   دستوريَّةتطبيق مبادئ  إلىلجوء القاضي 
                                                           

 992، 0211، مجلة العدل، 0221كانون أول  0، تاريخ 102محكمة تمييز المطبوعات، قرار رقم  -121 
 001، ص 0211، مجلة العدل، 0219كانون أول  90، تاريخ 910بداية بيروت المدنية، قرار رقم  -122 
شباط -9العدد الأول، ك –السنة الثالثة  –، مجلة العدل 0222آذار  9، تاريخ 09رقم  إعداديلتمييز، قرار محكمة ا -123 
 0222آذار –
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هذا  إلىجوء القضاء بالل استمرارهذا القول، هو  إلىتطبيق نص يبدو مخالفا  للدستور. ما يدفع  باستبعاد
. وقد صدر عن القضاء العديد من القرارات في السنوات الدّستوري الدور، وبشكل مضطرد بعد إنشاء المجلس 

وتعلن عن فهمها لهذه المبادئ، ومنها مثاح  ما يتعلق بتحديد جرم  الدّستوريةالأخيرة، تطبق فيها المبادئ 
 124ار مبدأ حرية المعتقد الكرّس في الدستور."إثارة النعرات الطائفية" و "المساس بالرموز الدينية" في إط

صلحة م حق الأطفال بالتعليم وإعاحءه على حق المدارس برفع أقساطها:" أولويةأيضا  ما يتعلق بتكريس 
المي الإعاحن الع ولاسيماالطاحب وحقهم المقدس بالتعليم تكرسه جملة من المواثيق والمعاهدات الدولية 

د الإحالة إليه في الفقرة )ب( من مقدمة الدستور اللبناني، مكانة القاعدة لحقوق الإنسان الذي اكتسب بع
في هذه القرارات، وعلى الرغم من وجود نصوص قانونية تفضي   125."في النظام القانوني اللبناني الدّستورية

بدلا   دّستوريةالتطبيق المبادئ  إلىليه في الواقع، إلا أن القضاة لجأوا إمغايرة لما انتهت  قراراتصدور  إلى
 من القوانين، وهو ما يوازي الامتناع عن تطبيق نص قانوني لعدم دستوريته.

 التعارض بين شرعة عامة وشرعة خاصة : ثالثا

تفسير النص الخاص بما يجعله متطابقا  مع النص العام  إلىذهب القضاء في عدد من القرارات، 
الدستور، إلا أنه لا يمكن فهم تطبيق هذه القاعدة في ، وإن لم يكن النص العام دائما  بمفهومهوصحيحا  

قابلة للتطبيق عندما يكون النص العام هو الدستور. تطبيقات هذه القاعدة والتعبير  وتبقى، مجتزاه صورة 
 عنها، تفاوت بين قرار وآخر ويمكن قراءتها على النحو الآتي: 

 الخاصة بعيداً عن طرح دستوريتها: تقديم الشرعة العامة على الدّستوري إنشاء المجلس قبل  .0

أو  ولويةأالقرارات التي تطرقت للمفاضلة بين الشرعة العامة والشرعة الخاصة وجود  مراجعةيظهر من 
 اختلفدها الخاصة أو تقيي استبعاد إلىللشرعة العامة. غير أنّ ضوابط تطبيق الشرعة العامة بما يؤدي  سمو

 أخرى. إلىمن محكمة 
                                                           

، منشور على موقع المفكرة القانونية ربطا  بمقال: قرار قضائي 19/9102القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، قرار رقم  -124 
: 12/19/9102محلّ للحساسية الدينية غير الطبيعية، ميريم مهنا ونزار صاغية،  يوسّع مدى حرية المعتقد في لبنان: لا

agenda.com/article.php?id=5295-http://www.legal   
المفكرة القانونية ربطا  بمقال: حكم  ، منشور على موقع010/9100قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، قرار رقم  -125 

 92/12/9100فردان: "الظروف الاقتصادية الدقيقة تحتم تدخل المحكمة"، إلهام برجس، -رائد في قضية الليسيه
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في بيروت أن القاعدة الخاصة تشكّل ضابطا  لتفسير القاعدة العامة،  الاستئناف محكمة اعتبرتوقد 
النصوص  نأمع الثانية وفي حدودها حصرا . وجاء في القرار أن "القاعدة القائلة  يتوافق بمافتفسّر الأولى 

سيره فضيقا  تعني أن ما ذكر صراحة في النصوص الخاصة لا يمكن التوسع في ت تفسيرا  الخاصة تفسر 
هذه النصوص وحدها يعمل بها دون سواها، وبالتالي عندما يتضمن القانون الخاص قاعدة  أنولكن لا تعني 

 92بالقواعد التي ترعى أحكامها في القانون العام. وعليه طالما أن المادة  الاستعانةفي موضوع معين يجب 
استئناف قرارات مجلس نقابة الأطباء  المتعلق بنقابة الأطباء تنص على 10/09/0292من قانون الأطباء 

تذكر ما اذا كان لاحستئناف المذكور مفعول ناقل أم لا يجب تطبيق  أنمحكمة الاستئناف دون  إلىيرفع 
رار بحال فسخها ق بالأساسلمحكمة الاستئناف حق فصل النزاع  أنمدنية والقول  أصول 110المادة  أحكام

 126ن فصاح بالأساس".ولم يتضم الأطباءصادر عن مجلس نقابة 
قرار  استئناففي سياق نظرها في دعوى  0219جبل لبنان عام  استئنافبالمقابل وضعت محكمة 

اصة القاعدة الخ إلىالتحكيم قاعدة لتحديد كيفية تطبيق القاعدة العامة نسبةّ  العملصادر عن مجلس 
ل تطبيق قصر المشرّع قب استقصاءأسبقية أحد النصين على الآخر، محاولة  بهذه الطريقة  إلى بالاستناد

الشرعة العامة.  وبهذا كرّست المحكمة تطبيق التسلسل بين الشرعة الخاصة والشرعة العامة على النحو 
كانت  ذاإ -أخاصة والثانية عامة يحل على الوجه الآتي:  إحداهماتعار، الأحكام بين شرعتين  إنالآتي: "

مل بالأولى لأن قصد المشترع بالخروج على أحكام هذه الأخيرة الشرعة الخاصة لاحقة للشرعة العامة فيع
كانت الشرعة العامة لاحقة على الشرعة الخاصة فاح تطبق في الأمور  إذا -ب ظاهر من نهج التخصيص.

عليه  . بناءّ الأولى"أو توضيح  إكمالليها في كل ما من شأنه إيرجع  وإنماالتي تناولتها صراحة هذه الأخيرة 
جبل لبنان "أن قانون الملكية يعد شرعة خاصة بموضوع الملكية العقارية قاصرة  استئنافحكمة م اعتبرت
على الحقوق والعاحقات الناتجة عن هذه الملكية في مختلف صورها وتفرعاتها في حين أن قانون  الأحكام

قولة وغير المن انه يتناول بحث الحقوق الناتجة عن الملكية المنقولة إذالموجبات هو عام في موضوعه 
والشراكة. فإذا كانت الشرعة الخاصة لاحقة للشرعة العامة فيعمل بالأولى لأن قصد المشترع بالخروج على 

كانت الشرعة العامة هي الاححقة للشرعة الخاصة  إذاظاهر من نهجه بالتخصيص. أما  الأخيرةأحكام هذه 
                                                           

، 0210أيلول  آب، العدد الثالث، تموز، -السنة الخامسة –، العدل 91/9/0210محكمة استئناف بيروت، قرار رقم  -126 
 200ص 
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 أو كمالإليها في كل ما من شأنه إيرجع  إنماو  الأخيرةفاح تطبق في الأمور التي تناولتها صراحة هذه 
  127توضيح أحكام الأولى".

المدنية أن "التهجير لا يمكن أن يبرر في ضوء  الاستئنافجاء في قرار صادر عن محكمة  ذلك إلى
 128ملك الغير" احتاحلوسائر القوانين المرعية  الدستورأحكام 

 لعدم دستوريته عن تطبيق نص الامتناع: الدّستوري إنشاء المجلس بعد  .2

تعديل قانون  بتطبيق قانون المتعلّقة  خالفتهمالمتمثلة بتبرز في هذا المجال مبادرة القاضي رستم عوّاد 
 9/9/0220.129، في سياق قرار محكمة الجنايات في جبل لبنان الصادر بتاريخ 119/29العقوبات رقم 

وانين بطريق الق دستوريَّةى حد سواء مراقبة القاضي عوّاد صراحة  أنه "للقاضي المدني والجزائي عل واعتبر
مبدأ تسلسل القواعد القانونية، وله أن يثير هذه المسألة عفوا  لأنها تتعلق بالنظام العام" وقد  إلى إسناداالدفع 

علن ، تالدّستوري قرارات صادرة عن القضاء العدلي سابقة على إنشاء المجلس  إلى المخالفة استندت
ية توصيف مقدّمة لناح الدّستوري اجتهاد المجلس  إلىالقوانين. كما استند  دستوريَّةعلى  بةالرَّقاصاححيتها ب

 . دستوريَّةالدستور وتبيان مكمن الاح
نص قانوني  دستوريَّةإذن أثارت المخالفة في مضمونها المسائل صاححيات القاضي بالنسبة لإثارة مسألة 

 ي حال إعاحن عدم دستوريتها. تطبيقها ف استبعادصاححيته لناحية  وبالتالي
 نص قانوني: دستوريَّةصاححيات القاضي بالنسبة لإثارة مسألة   -

 الانتظامبالنص القانوني ضمن المسائل المتعلقة  دستوريَّةيظهر من مخالفة الرئيس عوّاد وضعه لمسألة 
القانون  بين مخالفةالعام والتي يتعين على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه. وقد ساوى في هذا المجال 

للدستور أو للمبادئ العامة، فيكون تطبيق هذه القاعدة عاما  من دون إخضاعه لشروط إضافية، كالتي 
 نعود إليها لاحقا .  أخرى أشارت إليها قرارات 

                                                           

، النشرة 0219 الأولتشرين  92، تاريخ 191محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، قرار رقم  –القرار السابق استئناف  -127 
مفعول بروتوكول دولي مرتبطة به بموجب تشريع داخلي  الحد من)لا تستطيع الدولة  019القضائية اللبنانية السنة العاشرة، 

 حة هذا التشريع على وجوب تطبيقه بالرغم من المعاهدات المعقودة.(لزامية وذلك ما لم ينص صراإلاحق وان كانت له صفة 
  01/12/0222تاريخ  292/0222استئناف مدني، قرار رقم  -128 
 .01 ، القرارات الكبرى، العدد الرابع والخمسون،9/9/0220محكمة جنايات جبل لبنان، تاريخ  -129 
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وقد تماهى في مخالفته مع قرارين صادرين عن القضاء العدلي، الأول صادر عن محكمة التمييز عام 
للباحد، ينطوي تحت مفهوم القانون العام لا القانون  الأساسيالدستور، الذي هو النظام  أن" بما :0221

 حكامهأالعام، بحيث يجب مراعاته دوما تحت طائلة البطاحن، كما لا يجوز مخالفة  بالنظامالخاص، ويتعلق 
الجنايات في صادر عن محكمة  أيضا  قرار .130دستوريَّةكانت غير  إذاحتى عن طريق القوانين العادية 

القوانين عفوا وقضت بعدم تطبيق قانون تعليق  دستوريَّةالمحكمة مسألة  أثارتحيث  0220بيروت عام 
 .131على العقوبات التي سقطت بمرور الزمن 11/20برقم  91/1/0220المهل الصادر في 

تل جريمة قوجاء ضمن مخالفته في هذا المجال أن "المسألة المطروحة )تطبيق عقوبة الإعدام بصدد  
مخالفا  لأحكام الدستور  119/29قصدي وعدم منح أسباب تخفيفية( تتعلق بمعرفة ما اذا كان القانون لرقم 

نه والمبادئ الكلية )...( حيث أ الأصولاللبناني والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل لبنان حسب 
ولى تطبق الفقرة الأ أنلعامة يجب على المحاكم عندما يكون القانون العادي مخالفا  للدستور أو للمبادئ ا

من المادة الثانية من أصول المحاكمات المدنية، أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد القانونية وبمقتضى هذا النص 
 نأتطبيق القاعدة الأعلى مرتبة وإهمال القاعدة الأدنى، وهي تقتصر على ذلك دون  عليهاأصبح يتعين 

 ".أهملتهالقاعدة الأخيرة التي ا إبطالحد  إلىتذهب 
 تطبيق النص المخالف للدستور.  استبعادصاححية القاضي   -

عليه  النص، إنما يتوجب دستوريَّةالرئيس عوّاد أن صاححيات القاضي لا تقف عند حدود إثارة  اعتبر
مبدأ "تسلسل ل عن تطبيق النص المخالف للدستور، من دون إعاحن بطاحنه، تطبيقا   الامتناعفي هذه الحالة، 

من قانون أ.م.م حيث أنه "بمقتضى هذا النص  9من تفسيره للمادة  انطاحقاالقواعد القانونية". وقد علّل ذلك 
أصبح يتعين على المحاكم تطبيق القاعدة الأعلى مرتبة وإهمال القاعدة الأدنى، وهي تقتصر على ذلك من 

 ملتها". حد إبطال القاعدة الأخيرة التي أه إلىدون أن تذهب 

                                                           

ليها القاضي إ استند. )منقول من المراجع التي 911 ص ،0221، النشرة القضائية، 91/9/0221 محكمة التمييز، -130 
 عواد في مخالفته(

ليها القاضي عواد في إ استند، )منقول من المراجع التي 90/10/0220محكمة جنايات بيروت، غير منشور، تاريخ   -131 
 مخالفته(
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 على ضوء الدستور  119/29القانون  -

، 09/2/0221تاريخ  0/21رقم  – 211و 219رقم  الدّستوري قرار المجلس  إلىالمخالفة  استندت
المبادئ الواردة في مقدمة الدستور على أنها جزئا  لا يتجزأ منه وتتمتع  الدّستوري الذي كرّس فيه المجلس 

الدستور نفسه، لتطبيق المادة الخامسة من الإعاحن العالمي لحقوق شأنها في ذلك شأن  دستوريَّةبقيمة 
"جزء لا يتجزأ من الدستور وعلى المشرّع اللبناني أن يحترمها في معر، سنّه للقوانين  بوصفهاالإنسان 
عضو مؤسس وعامل في منظمة من  نص الفقرة )ب( من مقدّمة الدستور على أن لبنان " انطاحقالعادية"، 

ق وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقو  الإنسانالعالمي لحقوق  والإعاحنتحدة وملتزم مواثيقها الم الأمم
 والمجالات دون استثناء".

 على ضوء المبادئ العامة الكلية  119/29القانون  -

ين و القاضي إنّ القانون المطبق في قرار المحكمة يتنافى مع المبادئ العامة الكلية فيما يتعلق بتك اعتبر
انه ألغى  لاسيماو قناعة شخصية لدى القاضي الجزائي وحرّيته في التقدير وحقه في منح الأسباب التخفيفية، 

في جرائم القتل هامش العقوبات التي يتراو  بين حد أقصى هو الإعدام، وحد أدنى هو الأشغال الشاقة مدة 
 لك رير العقوبة التي تتاحءم مع وضععشرة سنة، معتبرا  أن "القاضي حرم من حقه الطبيعي في تق خمسة

 جريمة وكل جرم على حدة".
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 الإداري المبحث الثاني: القضاء 

يل بين الربط الأص إلىبالإضافة  الدّستوري فرع القانون العام، كما القانون  إلى الإداري  القانون  انتماء
 المشروعية، كذا كون القواعد التي على أعمال السلطة الإجرائية وبين الحفاظ على الإداري رقابة القاضي 
قابة ، كلها عناصر جعلت مسألة ر اجتهاديةهي في الأصل وبصورة أعم ذات طبيعة  الإداري يطبقها القضاء 

القوانين أقل تعقيدا  من رقابة نظيره العدلي، أو الأصح القول أن هذه العناصر  دستوريَّةعلى  الإداري القاضي 
 ، بعقبات أقل من القاضي العدلي. الدّستوريةفي بناء العدالة  اري الإدحجز دور للقاضي  إلىأدت 

نصوص حينا ، فيما أثار مسألة ترجيح ال الدّستوريةمع دفوع بعدم  اجتهادهفي  الإداري وقد تعامل القاضي 
 طاتقاعدة تسلسل القواعد القانونية وقاعدة فصل السل إلىنفسه أحيانا ، وقد تطرق في هذا السياق  تلقاءمن 

ها تكثّفت اللبناني أن الإداري التي مارسها القضاء  الرَّقابة. الاحفت في مجال ضوئهاوحدد صاححياته على 
، لا بل أنها طوّرت أدوات متصلة به، تحديدا  لناحية تطبيق قرارات الأخير على الدّستوري مع إنشاء المجلس 

لقضاء دولة عن تطبيقه. تزايد وتيرة ممارسة اشورى ال امتناعالقوانين المشابهة لقانون تم إبطاله، بالتالي 
ثر ما ، لا يلغي دوره قبل ذلك، وأكالدّستوري بعد إنشاء المجلس  الدّستوريةلصاححيات على صعيد  الإداري 

إليه مجلس  استندوالذي  1/9111في قراره  الدّستوري يبدو لافتا  في هذا المجال أن ما كرّسه المجلس 
قراراه في قضية السفير الياس غصن، يتوافق مع ما سبق وأقرّ به مجلس  القضايا في شورى الدولة في

. ومع العلم أن الدّستوري ( في وقت سابق على إنشاء المجلس 19/21القضايا بالنسبة للقانون نفسه )رقم 
ى التزامه أكيده علالقوانين، إلا أنه بت دستوريَّةفي هذه القضية لم يعلن توجها  صريحا  لمراقبة  الإداري القاضي 

ه، وهو توجه بالنسبة لكل قانون مشاب وإنماليس فقط بالنسبة للقانون الذي أبطله،  الدّستوري قرارات المجلس 
 دستوريَّةلى ع الرَّقابة، يكون قد مارس شكاح من الدّستوري الفرنسي بالنسبة لقرارات المجلس  الدولةمجلس 

 نص قانوني غير مبطل بذاته.
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هيئة التفتيش المركزي  -فؤاد مخول حداد/الدولة الخاص: قضيةلعام على النص ترجيح النص اأولًا: 
 والمجلس التأديبي العام 

  الدّستوري قبل إنشاء المجلس  .0

تقدّم فؤاد مخول حداد وهو مساعد قضائي بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طلب فيها  0219عام 
ي الصادر التأديبي العام، ونقض قرار المجلس التأديبالمركزي بإحالته على المجلس  شالتفتينقض قرار هيئة 

نقض الإحالة. ثم عاد المستدعي وتقدم بنفس المراجعة لدى شورى الدولة خاحل عامي  بنتيجة 0221عام 
، حيث نظر المجلس في الملف خاحل السنة الأخيرة. وقد أثير في سياق هذه المراجعة 0220132و 0211و

 01133مجلس التأديبي العام للطعن أمام مجلس شورى الدولة" في ظل المادة " قابلية القرار الصادر عن ال
والتي تتعلق بعدم إمكانية الطعن في قرارات المجلس التأديبي العام "بما في ذلك طلب  19/21من قانون 

لس رارات المجتحصين ق دستوريَّةالإبطال لتجاوز حد السلطة" )يمكن مراجعة النقاشات النيابية فيما يتعلق ب
 التأديبي العام من النقض(. 

المذكورة " بما أن ليس لمجلس شورى  01مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة بموجب المادة  واعتبر
الدولة إذن أن يسمع دعوى الطعن في قرارات المجلس التأديبي العام وهو يطبق القانون ضمن نطاقه. أما 

فإن صاححية مجلس شورى الدولة تعود فتسري من جديد إذا تعد المجلس التأديبي العام نطاق صاححيته 
 عنه لترتيب الآثار على هذا الخروج" الصادرةعلى القرارات 

                                                           

-0202، قرارات السادسد ، م.ق.إ، العد01/9/0229، تاريخ 29-10/20م.ش.د )مجلس القضايا(، قرار رقم  -132 
  990، ص 0221-0220-0229

 :0229وبقيت سارية حتى عام  0221كما أقرت عام  01المادة  -133 
 :العامالمجلس التأديبي  يؤلف -")...( ثانيا  

من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لتكميل الهيئة  -
 .أعضاءهاتنحي احد  أوتغيب  أول مر، في حا

 .يقوم بوظيفة مفو، حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ماحك التفتيش المركزي  -
براءته  إعاحن في حال إلاليه إالمستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد  أوالموظف  إحالةبتاريخ  -
 .الأكثرعلى  الأولىعقوبات الدرجة الحكم عليه بعقوبة من  أو
 لإبطالاطريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب  أيولا تقبل قراراته  العام،لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي  -

 طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل." أولتجاوز حد السلطة 
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قاعدة "تفسير القوانين على ضوء المبادئ العامة للقانون في  إلىالقضايا في هذا المجال  مجلس واستند
منع تقديم كتلك التي ت -عامة للقانون كل مرة تتضمن الأحكام القانونية نصوصا  صريحة تخالف المبادئ ال

 فيلجأ القاضي في هذه –في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة أم مراجعة النقض  بمامراجعات قضائية 
التقليل بقدر الإمكان من أهمية مدى هذه النصوص تأمينا  لتفوق المبدأ العام على الأحكام القانونية  إلىالحال 

 صوص تتضمن أحكاما  استثنائية يجب تطبيقها بصورة حصرية وضيقة". أن تلك الن باعتبارالمذكورة 
، أي بعد 0220134إليه المجلس عام  انتهىقرار مجلس شورى الدولة في قضية مخول أتى مخالفا  لما 

، في الدعوى المقدّمة من الموظف يوسف أبي عقل ضد الدولة. 19/21سنوات على صدور القانون رقم  1
من القانون  00المادة  دستوريَّةإبطال مرسوم إنهاء خدمته، وقد قدّم دفعا  بعدم  وكان أبي عقل قد طلب

تور القانون، معتبرا  أنها مخالفة للدس إلىالتي تمنع المراجعة ضد تدابير إنهاء الخدمة المستندة  19/21135
ح صالح لترجيوللمبادئ القانونية العامة ولشرعة حقوق الإنسان، وأن مجلس شورى الدولة هو المرجع ال

من قانون أ.م.م والمادة  9نص المادة  إلى استندعلى النصوص العادية، كما  الدّستورية والمبادئالنصوص 
من نظام مجلس شورى الدولة التي تحدد صاححية المجلس بمراقبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية  9

 "حرصا  على أن لا تصدر مخالفة  للدستور". 
من قانون أ.م.م، إنما علّل رفضه إجراء  9الشق المتعلق بالمادة  إلىشورى الدولة لم يتطرق مجلس 

من نظام مجلس شورى  21المادة  إلىالقانون من منطلق مبدأ فصل السلطات مستندا   دستوريَّةرقابة على 
صفة  والدولة والتي تقضي "بعدم جواز في أي حال قبول المراجعة المتعلقة بأعمال لها صفة تشريعية أ

مجلس شورى الدولة "أن هذا المنع يشمل الطعن بطريق الدفع كما يشمل المراجعة بالطريق  واعتبرعدلية". 
الأصلي، وحيث أن هذا الوضع ينشأ عن مبدأ فصل السلطات واستقاحلها الذي يقوم عليه نظام الحكم بموجب 

تخطيا  لمبدأ  النصوص التي تجيزه يعد ءانتفاالتشريع مع  دستوريَّة. وحيث أن البحث في اللبنانيالدستور 
 المقرر بالدستور اللبناني".  السلطاتفصل 

                                                           

والدراسات  الأبحاث، منشور على موقع مركز 01/0/0220بتاريخ  صادر، 92/0220مجلس شورى الدولة، قرار رقم  -134 
 http://www.legallaw.ul.edu.lbفي المعلوماتية القانونية: 

لطعن اطريق من طرق المراجعة بما في ذلك  أيهذا القانون  أحكاملا تقبل التدابير المتخذة بالاستناد إلى : 00المادة  - 135
 .بسبب تجاوز حد السلطة

 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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 : لدّستوري اوقد ميّز مجلس شورى وقتها بين وضعين ليحدد الحالة التي يمكنه ضمنها تطبيق النص 
التي تترك أمر تنظيم الموضوعات المحددة فيها للقانون: لا مناص من تطبيق  الدّستوريةالأحكام  -

 اضي للقانون الذي أحال الدستور إليه تنظيم الموضوع حتى لو جاء القانون مخالفا  للدستور.الق
التي تنظم موضوعاتها تنظيما  نهائيا : وحدها تفر، وضعها على القانون وتجبر  الدّستوريةالأحكام  -

 القاضي بالتقيد بها نظرا  للأولوية التي تتمتع بها على النص القانوني العادي. 

إذ إن  لفهايخاكون "المبادئ القانونية العامة تبقى قائمة ما لم ينص القانون على ما  إلىالقرار  هىوانت
 الأولوية بالنسبة لها هذا القانون".

أن "القاضي يفسر القانون بالتكامل مع الدستور لكي يبرر إتباع الإدارة  0221آخر صادر عام  قرارفي 
بموجب مباراة )...( اذا كانت القاعدة في التعيين في الوظيفة العامة  القاعدة الطائفية في تعيين الموظفين

 21المادة  حكامأتوجب بنتيجة المباراة التقيد بترتيب النجا  فان القاعدة تبقى محترمة ولا يتنافى تطبيقها مع 
يفضل ف من الدستور وذلك بان يعمل بقاعدة التقيد بالترتيب ضمن قائمة الناجحين نسبة لكل من الطوائف

 الإداري ذهب القاضي  0222أيضاُ في قرار آخر صادر عام  136للتعيين اسبق الناجحين من طائفة واحدة."
، مبطاح  بذلك قرارات لا لكونها 0220تطبيق مبدأ المساوة، وهو مبدأ دستوري مكرّس قبل تعديل عام  إلى

مساواة معتبر أن "لا بد من صرف مبدأ ال إلىمخالفة لنص قانوني بل لمبدأ عام أو حق أساسي. مستندا  
)القرار المطعون فيه( يحرم المستدعين من حق طبيعي  لأنه 0221-9-0من  ابتداءرواتب المستدعين 

يصرف لهم بمثابة تعويض لتأمين مبدأ المساواة )...( وأنه يقتضي تفسير هذا المرسوم على ضوء  أنيجب 

                                                           

  91، ص 0221العدد الأول والثاني،  –، م.إ 9/00/0222، تاريخ 0021م.ش.د، قرار  -136 
 -وجاء فيه: "تسري على جميع حالات التوظيف بوجه عام 0222عاد وأصدر مجلس شورى الدولة قرار بنفس المعنى عام 

راعاة المصلحة العامة بصورة أبدى من قاعدة مراعاة التمثيل اذا وجد نص خاص معاكس يكون مبنيا  على وجوب م إلا
جاءت في  22دستور خصوصا  عندما ياححظ أن المادة  21الطائفي، وأنه لا يمكن عن طريق الاستنتاج فقط دحض المادة 

د أعاحه )...( ر بالشكل الشامل الوا إليهالمتعلق بالتوظيف تذكر بوجوب تطبيق نص دستوري المشار  009المرسوم الاشتراعي 
يعني الحد  ليهإللسلطة وفقا لترتيب النجا  بقطع النظر عن التمثيل الطائفي المشار  الإلزاميوبما أن اعتماد نظرية التعيين 

من سلطان الهيئة السياسية التقديري المبين في الدستور للحؤول دون مفعول نص دستوري بالاستنتاج والافترا، المستندين 
 (029/0222اشتراعي" )القرار رقم قرار رقم  إلى أحكام مرسوم
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 اعتبركذا في نفس المرحلة  137ي يكفل حق المستدعين".أسبابه الموجبة ومحضر النقاش والحق الطبيعي الذ
أن "لا تستطيع الدولة الحد من مفعول بروتوكول دولي مرتبطة به بموجب تشريع داخلي  الإداري القاضي 

لزامية وذلك ما لم ينص صراحة هذا التشريع على وجوب تطبيقه بالرغم من إصفة  لهلاحق وان كانت 
  138المعاهدات المعقودة".

في قرارات أخرى صادرة عن مجلس شورى الدولة أن "التفسير الحصري للنصوص الاستثنائية وجاء 
جزئيا، وينبغي توفيق النصوص المطلوب تفسيرها مع سائر  أوتعطيل النص كليا  إلىيؤدي  ألايجب 

انين يجب ير القو يتعلق بمبدأ تفس فيمابذات الموضوع أو بمواضيع متشابهة وأنه  المتعلقةالنصوص القانونية 
تفسير النصوص القانونية بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة 

 139غير متاحئمة ومتجانسة مع النص الآخر والا جرد النص من مفاعيله.
 وبينه التكامل استحالةالقول بضرورة تعطيل النص الخاص في حال  إلىفي أحد القرارات  ذهبفيما 

عض أنه "فيما يتعلق بمبدأ تفسير القوانين بصورة متوافقة بعضها مع ب القرارالعام، وجاء في  وبين النص
ذا النص والا جرد ه الأخربدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متاحئمة ومتجانسة مع النص 

ره مع سائر النصوص سيالطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب توفيق النص المطلوب تف أنوبما . مفاعيلهمن 
 الأخذعند استحالة  إلاالضمني لنص معين لا يتم  الإلغاء .بمواضيع متشابهة أوالمتعلقة بذات الموضوع 

  140بالنصين معا لتعارضهما بشكل قاطع".
خصوصا ، وحماية الحق  19/21بالنسبة للقانون رقم  اجتهادهالمجلس بعدها ثابتا  على  استمروقد 

 ما .بمراجعة النقض عمو 
وزارة العدل،   –أصدر المجلس قراره بصدد المراجعة المقدّمة من القاضي زاهي حداد ضد الدولة  وقد

من قانون القضاء العدلي )المرسوم  01في الشؤون التأديبية عماح بالمادة  الأعلىمجلس القضاء  إشراك إن"
                                                           

، 0221العدد الثاني عشر،  -لاحجتهاد والتشريع الإدارية، المجموعة 09/1/0221، تاريخ 0901م.ش.د، قرار رقم  -137 
 029ص 

 110، ص 0212من كانون الثاني،  الأول -السنة العاشرة –قرار غير مذكور، العدل  -138 
والدراسات في المعلوماتية القانونية:  الأبحاث، موقع مركز 90/9/2110، 012/0211م.ش.د،  -139 

http://www.legallaw.ul.edu.lb 
 02، ص 0211العدد الخامس، -، النشرة القضائية99/01/0200، تاريخ 199م.ش.د، قرار رقم  -140 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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من الدستور على توفيرها  91ضمانة من الضمانات التي نصت المادة  إلا( لم يكن 011/21الاشتراعي 
ابلية القرارات تقوم على ق أخرى ضمانة قانونية  إزالةللقضاة في الحدود التي يعينها القانون، ولم تكن غايته 

ة القرارات المتعلقة بالشؤون المذكور  أننا القول إالخاصة بتلك الشؤون للطعن لدى مجلس شورى الدولة، و 
ة الحرمان من ضمانة قانوني إلىفيها يؤدي  الأعلىمجلس القضاء  إشراكغير قابلة للطعن بعد  أصبحت

الدستور ويجب استبعاده.)...( يقتضي وفق المبادئ المطبقة لتفسير القوانين  وأحكاملذي يتعار،  الأمر
تفسير النصوص بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متاحئمة 

الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب  إن والا جرد هذا النص من مفاعيله. الأخرنص ومتجانسة مع ال
 141ة.بمواضيع مشابه أوتوفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع 

 : الدّستوري بعد إنشاء المجلس  .2

احية القانون نلورى الدولة ش اجتهادالصادر في قضية السفير الياس غصن ثبات  المبدئييؤكد القرار 
م.ش.د  " اجتهاد إلىالمجلس في متنه  استند، 142هذه القضيةالصادر في  المبدئي. ففي القرار 12/21

شأنها  أن ذإنفسه )قرار مجلس القضايا سابق الذكر( الذي اعتبر أن مراجعة النقض لها طابع الانتظام العام 
مضمونه  نأمبدأ المشروعية". وقد حرص هذا القرار على التأكيد تؤمن وفق المبادئ العامة للقانون احترام  أن

نص قانوني،  وريَّةدستالمجلس لمراقبة  اعتمدهاالثابت لمجلس شورى الدولة، ويبين الآلية التي  الاجتهاديلتزم 
وذلك من خاحل تفسير النصوص بما يتطابق مع الدستور، وجاء في القرار أن "اجتهاد مجلس شورى الدولة 

ره اعتبر في كل مرة تتضمن الأحكام القانونية نصوص صريحة تخالف المبادئ العامة للقانون، كذلك بدو 
يلجأ القاضي ف ،التي تمنع تقديم مراجعات قضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة أم مراجعة النقض

كام ق المبدأ العام على الأحهذه النصوص تأمينا لتفو  أهميةمن  الإمكانالتقليل قدر  إلىفي هذه الحالة 
ة وضيقة، استثنائية يجب تطبيقها بصورة حصري أحكاماتلك النصوص تتضمن  أنباعتبار  المذكورةالقانونية 

، لأساسيةايميل عند التصادم بين نص القانون ومبدأ من المبادئ القانونية العامة  الإداري الاجتهاد  أنوبما 
على  ستوريَّةدرقابة  أي -ممارسة رقابة ليست له إلىلعام، دون أن ينزع ترجيح تطبيق المبدأ القانوني ا إلى

                                                           

لمجلد الأول، قرارات السنة القضائية –العدد الثالث عشر  –م.ق.إ  2/01/2102، تاريخ 01م.ش.د، قرار رقم  -141 
 90، ص -0220 -0221

 ، السفير اللياس غصن/ الدولة91/01/9110، 9119-10/9110م.ش.د، -142 
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وذلك من خاحل اعتماه منهجا يقضي بتفسير القانون تفسيرا ضيقا عند تعارضه مع مبدأ قانوني  -القوانين
 عام أساسي ومرجحا  رو  القانون على حرفية النص". 

ق غصن"، على الرغم من استعادته لاجتهاده الساب لياسإيبقى أنّ مجلس شورى الدولة في قرار "السفير 
رارات حجية ق إلىالأخير مستندا   اجتهاد، إلا أنه في نهاية المطاف طبّق الدّستوري المجلس  إنشاءعلى 

ما دامت  ي الدّستور وبهذه الصيغة أوضح مجلس شورى الدولة التزامه باجتهاد المجلس  .الدّستوريةالمحكمة 
احفا  لما كان عليه الأمر قبل إنشاءها حيث كانت الحاجة لاحجتهاد والتدخل لحماية هذه المؤسسة قائمة، خ

  أكبر. الدّستورية
أن مجلس شورى الدولة لم يتبنى اتجاه ثابت لممارسة رقابة على  إلى الإشارةبكل الأحوال لا بد من 

لتعطيل  من بعض القرارات توجها   القوانين أو القرارات المطعون بها أمامه، إنما يمكننا أن نستشف دستوريَّة
النص الخاص ما دام متناقضا  مع النص العام، أو تطبيق قاعدة تسلسل القواعد القانونية. بالمقابل، أبدى 

في هذا قانون اتخذ القرار المطعون فيه وفقا  له. و  دستوريَّةفي بعض القرارات رفضا  صريحا  للرقابة على 
ستور في حال عدم وجود قانون حاجب. فجاء مثاح  في قراره أنه "يمكن أن الد التزامهالسياق كان واضحا  

يق لم يتخذ وفقا للقانون لتطب – إداري عمل  أي أومرسوم  دستوريَّةتقدير ومراقبة  الإداري يحمل القاضي 
 ا يكون هذاعندم –أحكامه، ولا تؤدي تلق المراقبة بالتالي ولا تفر، من قبله تقدير صحة القانون ذاته 

لدستور، حينئذ من مطابقته لأحكام ا الإداري مخالفا  للدستور بطريقة مباشرة فيتحقق القاضي  الإداري العمل 
)...( وبما ستوري الدّ ، أي بتطبيق القانون الدّستوري ويجب عليه أن يبحث هذه المسألة مثل ما يفعله المجلس 

يء يحول دستوريا  وفقا النظام البرلماني دون لا ش إذيكون واقعا  موقعه القانوني  9211/29أن المرسوم رقم 
. كذا أكّد مجلس شورى الدولة في سياق تعامله مع حرية 143وزارية)...(  حقيبةتعيين وزير دولة من دون 

وتأليف الجمعيات هي من الحريات الأساسية  الاجتماعأن "حرية  التجمع وإنشاء الجمعيات في موقع آخر
ووضعها ضمن دائرة القانون في المادة الثالثة عشر منه، فاح يجوز بالتالي التي كفلها الدستور اللبناني 

حة لجهة ص إخضاعهابنص قانوني صريح، كما انه لا يجوز  إلاحلها  وإجازةوضع قيود على تأسيسها 
العلم والاجتهاد مستقران على اعتبار  إنولا حتى من القضاء.  الإدارةتكوينها لأي تدخل مسبق من جانب 

                                                           

، النشرة القضائية اللبنانية، العدد 00/0/0222، 22-920/21مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة، قرار رقم  -143 
  121،ص 0222 –الخامس 
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 .144نصوص التي تتضمن تدابير تمس الحقوق والحريات للأفراد تفسر بصورة حصرية"أن ال

  الدّستوري : تطبيق قرارات المجلس ثانياً 

قرار مجلس شورى الدولة في قضية السفير غصن كان بارزا  ومبادرا  في هذا المجال وجاء فيه أن  "المادة 
ير الذي اعتمده م.ش.د لم تعد قابلة للتطبيق )المطلوب عدم تطبيقها( وفقا للتفس 19/21من قانون  01

ق ، هو حق مراجعة القضاء وبالتالي حدستوريَّةلتعارضها مع مبدأ قانوني عام أساسي أضفي عليه قيمة 
ممارسة النقض للقرارات الصادرة بالدرجة الأخيرة عن هيئات ذات صفة قضائية، وهو حق يتعلق بالنظام 

من نظام م.ش.د الصادر سنة  001ص تشريعي لاحق وهو نص المادة العام، وقد تكرس فضاح عن ذلك بن
بعد  ستوريَّةدمرتبة المبدأ القانوني العام الذي يتمتع بقيمة  إلىفي سلم البناء القانوني  أيضاوارتقى  0211

 01تطبيق المادة  إلىالذي لم يعد من سبيل  91/2/9111تاريخ  1/9111 الدّستوري صدور قرار المجلس 
على القضية الحاضرة، لتعار، هذا النص مع المبادئ القانونية العامة ذات القيمة  19/21انون من الق

 ".الدّستورية
 29قد أبطل نص الفقرة الثانية من المادة  91/2/9111تاريخ  1/9111رقم  الدّستوري وقرار المجلس 

رمان من حق مراجعة القضاء معتبرا  أن " الح 10/1/9111145الصادر بتاريخ  991الجديدة من القانون رقم 
ما أكّد أن إلزامية ". كالدّستوريةوبالتالي من حق الدفاع يعتبر ماسا  بحق دستوري وهو مبدأ عام يتمتع بالقيمة 

 المجلس لنص تشريعي لا يؤدي إبطالالإدارات العامة والقضاء تعني أن " إلى الدّستوري قرارات المجلس 
لى كل نص مماثل أو قاعدة قانونية مشابهة للقاعدة التي قضى بطاحن هذا النص بل ينسحب ع إلىفقط 

ع مبدأ الدستور أو م أحكامسابقة له، وذلك لتعارضها مع  أو، سواء كانت متزامنة مع قرار المجلس بإبطالها
، لأن هذه القاعدة تكون قد خرجت من الانتظام العام القانوني بصورة نهائية الدّستوريةعام يتمتع بالقيمة 

مجلس المبدأ الذي أقره ال أوأن يطبق نصا مخالفا للقاعدة  إداري  أولا يستطيع القضاء، سواء عدلي  ثبحي
                                                           

 202 ، المجلد الثاني،9100، م.ق.إ، العدد الثاني والعشرون، 09/1/9112، تاريخ 111م.ش.د، قرار رقم  -144 
للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض". وبما أن المجلس  الأعلىت التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء ا"لا تخضع القرار -145 

هو حق من الحقوق الدستورية الأساسية وهو مبدأ عام يتمتع   devoir de recoursالدستوري اعتبر حق مراجعة القضاء 
 بالقيمة الدستورية. 
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 وذلك احتراما لمبدأ الشرعية وخاصة لمبدأ تسلسل القواعد القانونية".  الدّستوري 
المقرة،  قابةالرَّ من قصور آلية  انطاحقا الرَّقابةوقد علل مجلس شورى الدولة لنفسه إقراره هذا الشكل من 

قف على تتو  الدّستوري لقرارات المجلس  الإداري تطبيق القضاء العدلي و  أنحيث جاء ضمن القرار " وبما 
التي يبطلها  ريةالدّستو لغاء المشترع للقاعدة القانونية المخالفة للدستور أو المبدأ يتمتع بالقيمة إ أوتعديل 

أخر أو لا في كل مرة يت الدّستوري عطيل قرارات المجلس ت إلىلأنه الأخذ بالعكس يؤدي  الدّستوري المجلس 
 القواعد القانونية التي تتضمنها القوانين النافذة والتي تنطوي  أوالنص لغاء إ أوتعديل  إلىيبادر المشترع 

 على نصوص مشابهة".
المجلس  داجتهاالقوانين، نطاقه  دستوريَّةعمليا  ما يكرسه هذا القرار هو رقابة محدودة للمحاكم على 

ر قابل للتطبيق ، غيالدّستوري ، فيصبح كل نص صادر قبل أو بعد أبطال مثيل له من قبل المجلس الدّستوري 
. وإن كان ثمة التباس في هذه الفرضية، فيكون مجلس القضايا لعب الدّستوريةمن قبل القضاء لعلة عدم 

ي وتحصين مفاعيلها في مواجهة أ ستوري الدّ دورا  مهما  جدا  لناحية توسيع نطاق فعالية قرارات المجلس 
ي مطلق ف عندما لا يتم الطعن بدستوريته. الدّستوري لتخطيها بقانون جديد يخالف قرار للمجلس  احتمال

الأحوال، فإن أهمية هذا القرار بشكل بارز على صعيد حماية حق الدفاع كمبدأ قانوني عام، وهذا ما لا لبس 
 يا. حوله بالنسبة لقرار مجلس القضا

سياق كان في هذا ال لاجتهادهابالنتيجة، يبدو جليا  من مراجعة القرارات القضائية أن المحفّز الأساسي 
 إدخال تعدياحت على النظام إلىحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولم يكن يتجه في أي مكان 

ي ية "التوافقية الطائفية" المكرّسة فحما إلىالقائم أو المساس به، وهو ما يؤكده ميل القضاء  الدّستوري 
قرار مجلس القضايا نفسه رقم  الاتجاهالطائف. ومن بين هذه القرارات التي تعبر بصراحة عن هذا 

، في قضية الوزير جورج نعمة الله أفرام، وهو قرار مبدئي في سياق نظرية "الأعمال الحكومية"، 002/0221
رار تبديل حقائب. ق دستوريَّةعلى  الرَّقابةس القضايا في معر، طلب بإلا أنه في الواقع أيضا  هو قرار لمجل

مجلس شورى الدولة غير صالح في  إنأن " إلىوفي هذا المجال، فسّر مجلس القضايا الدستور، لينتهي 
رية الوزراء لأنه عمل دستوري اتخذه رئيس الجمهو  أحدالمراجعة الموجهة ضد المرسوم القاضي بتغيير حقيبة 

وينظم مسألة  ي الدّستور على اقترا  رئيس مجلس الوزراء بوصفه عضوا  دستوريا  وهو يختص بالقانون  بناء
لس ومتعلق بصفة رئيسية لعاحقات الحكومة مع المج الدّستورية الأصولمتخذة من قبل سلطة وفق  دستوريَّة
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أخيرا  لا بد  .146لعمل الدستور"وهو الموضوع المفضل ل الدّستوريةالعاحقات بين السلطات العامة  أيالنيابي 
عدم وجود سند دستوري أو قانوني لقرار  إلىفرام، أن المجلس لم يشر إمن الإشارة في مجال قرار الوزير 

 تبديل الحقائب، في تعليل قراره. 
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قابةفي  ةوالأمريكي ةالفرنسي : التجربتانالفصل الثاني  القوانين.  يَّةدستور على  الرَّ

العام  ن نشرتا في مجلة القانون مساهمتي إلىالقوانين في أوروبا  دستوريَّةعلى  الرَّقابةنطاحقة ا تُرد
Revue de Droit  الأولى للفقيه الفرنسي مارسيل والين بعنوان عناصر نظرية في القضاء 0290عام .

على  دّستوريةال بةالرَّقافي القانون الوضعي الفرنسي، ركزت على توضيح عناصر نظرية في  الدّستوري 
انس كلسن الفرنسي. أما الثانية فهي للفقيه النمساوي ه الدّستوري والاجتهاد والفقه  الدّستوريةضوء النصوص 

  147 ( اتسمت بطابع نظري فقهي.الدّستورية)العدالة  بعنوان الضمانة القضائية للدستور
الدساتير  تم تحقيقه بأسلوبين: فبعضتبني هذا النموذج، وقد  إلىالدساتير الحديثة بغالبيتها  اتجهت

القوانين من اختصاص المحكمة العليا في النظام القضائي العادي، وفي هذه  دستوريَّةعلى  الرَّقابةجعلت 
 لأخرى اجانب باقي اختصاصاتها القضائية  إلىالحالة تمارس المحكمة رقابتها عن طريق الدعوى الأصلية 

 لدّستوري افي ظل الجمهورية الخامسة بموجب التعديل  الرَّقابةرنسا هذه وقد تبنت ف 148التي يحددها القانون.
في  سيماولا، بعدما أصر برلمانها وقضاؤها على رفض هذه النظرية طيلة القرن التاسع عشر و 0210لعام 

 149عهد الجمهورية الثالثة.
يات ة العليا في الولاالمحكم اجتهادلجهة النموذج المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية فهو نتاج 

ليا في قرارات المحكمة الع إنها. اختاحفالقوانين أمام المحاكم على  دستوريَّةعلى  الرَّقابةالمتحدة ويتيح 
كأنه غير القانون يصبح و  أنلها عمليا القوة المطلقة للقضية المحكمة باعتبار  الأمريكيةالولايات المتحدة 

لى ضوء صياغته ع وإعادةسحبه  إلىن تطبيقه بحيث يعمد الكونغرس امتنعت المحكمة العليا ع إذاموجود 
 ماححظات المحكمة العليا.

 

 

                                                           

 092 زهير شكر، المرجع نفسه، ص د. -147 
 911سابق، ص  د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع -148 
 911رباط، مرجع سابق،  إدمون  د. -149 



83 
 

قابةفي  ةالفرنسيالتجربة  :المبحث الأول  القوانين دستوريَّةعلى  الرَّ

 0102ل عام القوانين في فرنسا بتجربتها التاريخية قب دستوريَّةيتصل الرفض الواسع لرقابة المحاكم على 
وهي بمثابة محاكم استئنافية تمارس دورا  سياسيا   ،Les Anciens Parlementsلة بـ"البرلمانات" والمتمث

لقد تمتعت هذه البرلمانات بالسلطة والنفوذ الواسع  150 يخرج عن إطار وظيفتها القضائية وبطريقة تعسفية.
نواهي الملزمة إليهم، دون توجيه الأوامر وال إلىحتى فرضت إرادتها على موظفي وعمَّل الإدارة، وعمدوا 

وقد تضمن التنظيم القضائي الذي أصدرته الجمعية الوطنية الثورية  151الوقوف عند حد مراقبة أعمالهم. 
كما  152 .دستوريَّةنصوصا  واضحة لناحية منع المحاكم من ممارسة رقابة  0121أغسطس  02/99في 

قوم بتفسير المجلس النيابي لي إلىإحالة القانون  كان ممنوعا  على المحاكم حتى تفسير القوانين ويجب عليها
 . 153القضاء أمامتشريعي ويكون وحده السائر 

الأوروبية لحقوق الإنسان وما استتبعه من إنشاء المحكمة الأوروبية لتطبيق أحكام  الاتفاقية إقرار
، وإبرازها دّستوريةاللمسائل المحاكم فيما يتعلق با اجتهاد، كان له الأثر الأساسي لناحية التبدل في الاتفاقية

                                                           

 19، مرجع سابق، بعبد الوهاد. محمد رفعت  -150 
 9111حزيران  21 تاريخ القضاء الإداري في فرنسا ولبنان، الحياة النيابية عدد، إسماعيلعصام نعمة  -151 

152  - Julien BONNET, Le juge ordinaire français et le contrôle de la constitutionnalité des 
lois- Analyse critique d’un refus, 2009, nouvelle bibliothèque de thèses, université Montpellier 
1, p 139 

 0121أغسطس  02/99الجمعية الوطنية الثورية في  أصدرتهمن قانون التنظيم القضائي الذي  00و 01نصت المادتين  152
)المحاكم(  هاأنغير مباشر في ممارسة السلطة التشريعية كما  أوتشارك باي قدر بطريق مباشر  أنعلى أن المحاكم ليس لها 

على  يامأ. كذلك تلتزم المحاكم القضائية بتسجيل ونشر قوانين خاحل ثمانية بإيقافهاتقوم  أوليس لها أن تمنع تنفيذ القوانين 
 أعمالتتدخل في  أنالمحاكم ليس لها  أنفقد نصت على  0120 ستورد أولليها. المادة الثالثة من إ إرسالهامن تاريخ  الأكثر

 .إيقافها أوالسلطة التشريعية ولا تمنع تنفيذ قوانين 
مباشر تنص على أن يمنع على المحاكم أن تشارك بشكل مباشر أو غير  0121آب  99-02من القانون  01أيضا  المادة 

ذه المادة شكلت ه منع أو تعلق تنفيذ المراسيم التشريعية الصادرة عن الملك.ممارسة السلطة التشريعية، ويمنع عليها أن ت في
رد ( القيام بأي رقابة على دستورية القوانين، حيث فسّرت على أنها تجوالإداري مستندا  أساسيا  لرفض المحاكم )القضاء العدلي 

 المحاكم من هذه الصاححية.
 ، 01د. محمد المجذوب، ص  -153 
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لذي تماهى ا الإداري في فرنسا. وكانت البداية مع القاضي  الدّستوريةلدورها الرقابي على أعمال السلطات 
مع اتساع مفهوم مبدأ المشروعية في ظل الاتفاقيات الدولية والمبادئ التي كرّسها دستور الجمهورية الخامسة 

 مكرسا  دوره بالدفاع عن "المشروعية" بقراره المبدئي "السيدة اجتهادهديث وبدأ مجلس الدولة بتح 154وديباجته.
أن المشرع لم يقصد مخالفة "المبدأ العام" الذي  اعتبرحيث  0211،155شباط   01 لاموت" الصادر بتاريخ
، 156احة  صر  الأمرولو شاء المشترع لنص على هذا  الإداري ة لرقابة القضاء الإدارييخضع جميع القرارات 

 لىإمن كونها تهدف  انطاحقاحصنا  قاعدة مراجعة الطعن لتجاوز حد السلطة من الحظر بنص قانوني، م
 ضمان احترام الشرعية.

 باشرة  أوموقد مارس القاضي الفرنسي رقابة ولو بشكل غير مباشر، من خاحل تطبيق أحكام الدستور  
 157ولية بما فيها تلك الموجودة في الدستورمن خاحل رقابته على مدى انطباق القوانين على المعاهدات الد
 طر  إشكالية جديدة تتعلق بمدى تطابق إلىوقد أدى سمو قرارات المحكمة الأوروبية على المحاكم الداخلية 

، في ظل conventionalité des normes constitutionnellesأحكام الدستور مع الاتفاقيات الدولية 
 الدولية، كالمانع الذي كان قائما  لناحية  تطبيقها للدستور. من لاحتفاقياتعدم وجود مانع من تطبيق المحاكم 

وافق القوانين رقابتها على مدى ت إلىهنا أدت رقابة القضاء العادي على توافق القوانين مع الاتفاقيات الدولية 
 de ستوريةالدّ متطابق مع المعايير التي يتضمنها الكتلة  محتواها  normesمع مجموعة من المعايير 

constitutionnalité bloque  وريةالدّستازدواجية ضمنية على صعيد العدالة  إلىوهو ما يؤدي بالنتيجة. 
 ستوريَّةدالقوانين في حال على  دستوريَّةلرقابة  الإداري العدلي و  نالقضائييويظهر أمام هذا الواقع أن دور 

نسخة  ستحالتاالأوروبية سرعان ما  الاتفاقيةالمكرسة في  القوانين باتت واقعا  لا مفرّ منه حيث أن المعايير
                                                           

الصادر عن مجلس شورى الدولة في  91/01/9110تاريخ  9119-10/9110عليق على القرار رقم جورج سعد، ت -154 
 122، 9119 والثاحثون  ةالسنة السادسقضية النائب الياس غصن، العدل، لعدد الرابع 

 
 عدمالتي تركت أو مضى على  الأراضيإصدار قانون يخوّل تسليم  0291أيار  91إبطال قرار حكومة فيشي بتاريخ  -155 

 قضائية. أو إداريةزراعتها سنتان إلى أشخاص يعتنون بها، بقرار مبرم لا يقبل مراجعة 
، تنظيم إداري أعمال وعقود إدارية، المنشورات الحقوقية الأوليوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء  -156 

 00ص  ،0220صادر، 
157 -Anges Roblot – troizier, contrôle de constitutionnalité et norme vises par la constitution 
française, Dalloz, 2007, p269 
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 158.الدّستوريةدولية من المعايير الحقوقية التي هي أوسع بكثير من القواعد 
مة القوانين على مدى ماحئ أساسيتان: الرَّقابةالفرنسي أنيط به صاححيتان  الدّستوري مع إنشاء المجلس 

لم يسند دستور عام  159ي الطعون الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.الآمرة، والفصل ف الدّستوريةمع النصوص 
الفرنسي مهمة حراسة الدستور التي بقيت من مهام رئيس الجمهورية. من  الدّستوري المجلس  إلى 0210

. وهذه الصاححية 160عن نفسه أنه "مؤسسة منظمة لنشاط السلطات العامة" الدّستوري جهته عرّف المجلس 
مع تديل الدستور، عندما أجيز للنواب ومجلس الشيوخ  0219بعد عام  بممارستهاليا  البدء تمكّن المجلس فع

 . الدّستوري حق مراجعة المجلس 
كما أنه  ،انتخابالفرنسي عند إنشائه بكونه قاضي  الدّستوري مهام المجلس  انحصرتبهذا المعنى، 

ان من وحافظا  للتوازن بين الحكومة والبرلم يراقب القوانين العضوية وأنظمة الجمعية الوطنية بشكل وقائي،
 خاحل منع البرلمان من التعدي على صاححيات الحكومة بناء  على طلب الأخيرة.

(، إلزامية وسابقة على lois organiqueعلى لقوانين الأساسية ) الدّستوري وكانت رقابة القاضي 
يقة انين العادية فقد تمتع وقتها بصاححيات ضإصدارها. كذا بالنسبة للأنظمة الداخلية. أما على صعيد القو 

تم تعديل الدستور حيث تم  0219. لاحقا  عام الدّستوريةحق المراجعة أمامه برؤساء المؤسسات  إثر حصر
نائبا أو شيخا ،  21القوانين أمام النواب والشيوخ، بموجب مراجعة تحمل توقيع  دستوريَّةفتح باب المراجعة ب

التي تم  فيما يتعلق بالقوانين اختصاصهعن عدم  الدّستوري ل دوره. كما أعلن المجلس تفعي إلىوهو ما أدى 
 161 تبنيها عن طريق الاستفتاء.

رنسي، الف الدّستوري في قرارات المجلس  –تحديدا   الإداري  –القضاء العادي  اجتهاد انعكاسوقد ظهر 
بالمبادئ العامة للقانون، فقرر  حيث اهتدى الأخير بخطى مجلس الدولة الفرنسي الذي خلق ما يعرف

                                                           
158 - -Anges Roblot ,p 317  

 1زهير شكر، مرجع سابق، ص  -159 
 ، الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي. 0229تشرين ثاني  2، صادر بتاريخ 91قرار رقم  -160 

161 - Michel Tropper, Histoire constitutionnelle et théorie constitutionnelle, cahiers du conseil 
constitutionnel N° 28, DOSSIER : (L'HISTOIRE DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ) 
- JUILLET 2010 



86 
 

قوق وتطبيقها حتى في غياب النص في سبيل صون ح الدّستوريةضمن الكتلة  وإدخالهابها  الأخذ الدّستوري 
وأصدر المجلس   162.الدّستوريةة، ليظهر ما يعرف بالمبادئ ذات القيمة الإداريالمواطن بوجه السلطات 

 02صادر في ال التأسيسيالقرار  ولاسيماصاححياته الرقابية،  وسّعت من الأهميةقرارات بالغة  الدّستوري 
الفرنسي باشر واحدة من مهامه الأكثر أهمية وهي  الدّستوري )حرية التجمع(، فان المجلس  0210تموز 

د المعترف بها في الدستور ض الأساسيةحماية الحقوق  إلى بالإضافةحماية الحقوق والحريات الأساسية 
على مقدمة الدستور والنصوص  ارتكازهوأبرز ما تضمنه هذا القرار  163ملة من المشرع.الانتهاكات المحت

والمبادئ الأساسية المكرسة في قوانين الجمهورية.  الأنسان( وإعاحن حقوق 0292الواردة فيه )مقدمة دستور 
  164انون.أن القرار أبطل القانون، وهو ما فسّر هبّة بوجه الحكومة صاحبة مشروع الق إلىبالإضافة 

اشرة ، كلما يفضل تطبيق الدستور مب الدّستوري في سياق متواز بدأ القضاء العادي، وبتحفيز من المجلس 
للقضاء  ةالدّستوري الرَّقابةإثارة إشكالية حول حصرية  إلى الاتجاهوجود "القانون الحاجب". أدى هذا  انتفى

التي تم الاستناد إليها لممارسة هذه  ريةالدّستو .  أما النصوص Monopole de protection الدّستوري 
وبشكل خاص المادة  0210 أكتوبر 9: دستور الإداري فهي على حد سواء من قبل القاضي العدلي و  الرَّقابة

. 0102والمواطن لعام  والإنسانأو إعاحن حقوق  0292المتعلقة بالسلطة القضائية، مقدمة دستور  22
 إلىا مستندا  عند تطبيقه الدّستوريةي صاححيات في تفسير المواد في نفس السياق مارس القاضي العاد 165

 لدّستوريةافي تفسير المواد  الدّستوري من الدستور لم تنص على حصرية اختصاص المجلس  20كون المادة 
 دّستوري اليبقى أن النص على صاححية التفسير للمجلس  )في معر، البت في مراجعة معروضة أمامه(.

 166 لهذه الناحية. اختصاصهحصرية  إشكالية لاقترن بطر تور صراحة  في الدس
 ع تعديلمالقوانين في فرنسا كان  دستوريَّةعلى  الرَّقابةالتحول المفصلي على صعيد دور المحاكم في 

                                                           

 102د. هبة عبد العزيز المدور، مرجع سابق، ص  -162 
 111د.هبة عبد العزيز المدور، مرجع سابق، ص  -163

  912 هير شكر، مرجع سابق،ز  -164 
165  -Julien BONNET, Le juge ordinaire français et le contrôle de la constitutionnalité des lois- 
Analyse critique d’un refus, 2009, nouvelle bibliothèque de thèses, université Monpeliler 1, p 
90 
166  - Julien BONNET, المرجع نفسه, p 139 
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: "عندما يثير أحد المتخاصمين أثناء سير الدعوى مسألة 9110من الدستور عام  21من المادة  09الفقرة 
بناء  توري الدّسن بحجة أن ينتهك الحقوق والحريات المحمية دستوريا يمكن مراجعة المجلس قانو  دستوريَّة

على إحالة من مجلس الدولة أم من محكمة التمييز. يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذه المادة". حيث 
تح مجال المراجعة "، وفةالدّستوري الاستباقيةالفرنسي "المسألة  الدّستورية الرَّقابةنظام  إلىأدخل هذا التعديل 

 أمام أي متقاضي أمام المحاكم الفرنسية.
حصرا  بمخالفة القانون لحقوق وحريات محمية بالدستور. يثيرها أحد طرفي  الاستباقية ترتبط المسألة

. ويمنع القانون العضوي الخاص اأو درجاتهنوع المحكمة  اختاحفدعوى قيد النظر أمام القضاء، على 
  167 على المحكمة بشكل صريح إثارة هذه المسألة عفوا . بشروط تطبيقها

ا  محكمة التمييز أو مجلس الدولة، وفق إلىالمسألة  الاستباقيةتحيل المحكمة التي تثار أمامها المسألة 
لاحختصاص. ويمكن أن تثار المسألة للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف. تطبق في هذه المسألة أحكام 

محكمة  وأقضاء الجزائي. عند تقديم المسألة أمام القضاء تحال مباشرة  أمام مجلس الدولة خاصة بالنسبة لل
التمييز )مع العلم أنه يبقى للمحكمة أن تقرر أن القانون غير مشوب بعيب، وعندها تستمر بالسير في العوى 

 وفي الدّستوري القاضي  مأماأشهر للبت بمسألة إحالتها  1أمامها(. الجهة التي تحال إليها المسألة لديها 
 لاسيماو  استثناءاتحال لم تحال خاحل هذه المدة يتم ذلك تلقائيا من دون قرار المحكمة. هذه الآلية تحتمل 

حصول  إلىعندما يكون الأمر يتعلق بانتهاك حق أو حرية في سياق حالة طارئة ويحتمل أن يؤدي التأخر 
، حيث تنحصر filtrageأسلوب التصفية  الاستباقيةالمسألة . إذن يتبع في قبول 168أضرار بالحقوق والحريات

كان الدفع المثار يستوفي الشروط الاحزمة،  إذاصاححية المحكمة المعروضة المسألة عليها في تقدير ما 
 وهي الآتية:

ة ، وأن تشكل أساس للماححقة الجزائيبالإجراءاتيكون النص المطعون به معني بأساس النزاع أو  أن -
 انت المحاكمة جزائية.في حال ك

 سبق وأكد على دستوريتها الدّستوري يكون المجلس  ألا -
 ا . انتهاك الحقوق والحريات المحمية دستور  إلىأيضا  تؤدي  إنماتكون مخالفة للدستور  أنلا يكفي  -

                                                           

 وما بعدها 911زهير شكر، مرجع سابق،  -167 
168  - Bertrand Mathieu, question prioritaire de constitutionalité, Lexis Nexis, p7 
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 .لدّستوريةاتجنب حصول هوة بين اجتهاد المحكمة العليا واجتهاد المحكمة  إلىيؤدي أسلوب التصفية هذا 
لحالات قد يؤدي في بعض ا الدّستوري تفسير الدستور بين المحكمة العليا والمجلس  اختاحفمع العلم أن 

لمهمته. وهذا ما حصل أحيانا  خاحل  إتمامهما يعرقل  الدّستوري عدم وصول مراجعات أمام المجلس  إلى
لأمور أن ا إلافي الاجتهاد.  اختاحفالمرحلة الأولى من تطبيق المراجعة الاستباقية نظرا  لاحتمال وجود 

رنسية كما هو الحال رة القوانين الفتلتحفظات القضاء وسبب دس الدّستوري ثيرا  بسبب تفهم المجلس كاستقامت 
انون الحي التي نظرية الق الإداري والقضاء العدلي و  الدّستوري في بقية الدول الأوروبية ونتيجة لاتخاذ القضاء 

 بهدف ردم الهوة بين اجتهادها واجتهاد محكمة التمييز.  لإيطاليةا الدّستوريةطرحتها المحكمة 
 لدّستوري انظرية "القانون الحي" وجدت لردم هذه الهوّة. تتلخص هذه النظرية بضرورة أن يأخذ المجلس 

الاححقة القانون ليس كنص مجرد، بل عليه الأخذ بعين الاعتبار التفسير الذي صدر عن  الرَّقابةفي إطار 
محاكم، هذا القانون قد تم تفسيره من قبل مجمل ال إن الدّستوريةم المعنية بتطبيقه. فاذا وجدت المحكمة المحاك

وبصورة خاصة محكمة التمييز على أسس صلبة، يصبح عليها الاختيار بين حلين: إما رفض المراجعة مما 
 169.وجود تفسير مدعوميثبت تفسير القضاء للنص، وإما إلغاء القرار التفسيري وذلك في حالة عدم 

، معتبرا  يستعيد نظرية كلسن حول المشرع السلبي اتجاهبنتيجة هذا الدور الحديث للقضاء الفرنسي، برز 
السلبي، فهو  توري الدّسالاستباقية يلعب دور القاضي  الدّستوريةفي سياق تقديره للمسألة  الإداري أن القاضي 

المجلس  إلىليحيلها  دستوريَّةة المسألة فيقرر أنها غير ، أي أنه يراقب مدى جديدستوريَّةيراقب الاح
  170.الدّستوري 

 

                                                           

 وما بعدها 911زهير شكر، مرجع سابق،  -169 
170 - Jean-Philippe Derosier, Mariana Gren, Ariana Macaya: “Le conseil d’État, juge 
constitutionnel? Étude du rôle d’un juge de l’inconstitutionnalité potentielle de la loi”, l’Examen 
de la constitutionnalité de la loi par le conseil d’État, DALLOZ 
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قابةفي  ةالأمريكي التجربةالمبحث الثاني:   القوانين دستوريَّةعلى  الرَّ

القوانين في التجربة الأمريكية تستمد جذورها من النظام البريطاني الذي كان  دستوريَّةعلى  الرَّقابةفكرة 
  171طبيق قانون يتعار، مع قاعدة حقوقية عليا.يسمح للقاضي برفض ت

. احتحادلي ودساتير الولايات المؤلفة الاتحادفي الولايات المتحدة على الدستور  الدّستوري يقوم النظام 
كان تأمين الحماية للأفراد  0102الهم الأساسي لواضعي الدستور الأمريكي خاحل القرن الثامن عشر عام 

فقا  للمعايير السائدة وقتها والتي لا تتعامل مع مبدأ المساواة كما هو الحال اليوم( )و  والحرياتوصون الحقوق 
ومن أبرز نقاط القوة  172والوقوف بوجه طغيان السلطة وتمركزها بيد شخص واحد أو مؤسسة واحدة مهيمنة.

ذه هفي الدستور الأمريكي، تحديد صاححيات واضحة للسلطات الثاحث تلتزم كل واحدة بها، وتضمين 
لس الثاحث هي: الكونغرس )مج الدّستوريةوالسلطات  كبح السلطتين الأخريين. إلى يؤديالصاححيات ما 

ية، وهي تتألف الاتحادبقية المحاكم  المحكمة العليا تعلو النواب ومجلس الشيوخ(، الرئيس، المحكمة العليا.
ة العليا لس الشيوخ. تختص المحكممن تسعة قضاة، يتمتع رئيس الدولة بصاححية تعيينهم بعد موافقة مج

ية وصاححياتها مطلقة في جميع الدعاوى المقامة على الاتحادبالنظر بطريقة الاستئناف بقرارات المحاكم 
 173ية من أي شخص أو ولاية وفي جميع الخاحفات بين الولايات.الاتحادالدولة 

وانين حاكم المحلية في كل ولاية على القفي الولايات المتحدة ثاحثة أوجه، رقابة الم الدّستوريةوللرقابة 
ي الاتحادلدستور ا إلىدستور الولاية، رقابة المحكمة العليا على قوانين الولاية بالنسبة  إلىالمحلية بالنسبة 

تكون وفقا   الرَّقابةمباشرة  174ي.الاتحادالدستور  إلىية بالنسبة الاتحادورقابة المحكمة العليا على القوانين 
 القضائي، والحكم التقريري.  الأمر، أسلوب الدّستوريةثاحثة طرق: الدفع بعدم لواحدة من 

إبطال  لىإيتم في سياق دعوى مرفوعة أمام القضاء. هذه الصيغة لا تؤدي نظريا   الدّستوريةالدفع بعدم 

                                                           

 01د. محمد المجذوب، ص  -171 
 وما بعدها.  901، ص 9100د. محمد المجذوب، مرجع سابق،   -172 
ب، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني وأهم النظم السياسية المعاصرة في العالم، منشورات الحلبي د. محمد المجذو   -173 

 وما بعدها.  901، ص 9100الحقوقية، بيروت، الطبعة الخامسة 
لحلبي اد. محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني وأهم النظم السياسية المعاصرة في العالم، منشورات   -174 

 وما بعدها.  901، ص 9100الحقوقية، بيروت، الطبعة الخامسة 
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ة الذي يلزم دالقاعدة القانونية. لكن عمليا ، وفي ظل نظام السوابق القضائية المعمول به في الولايات المتح
بأحكام المحاكم الأخرى من نفس درجتها، يؤدي الحكم بالامتناع  وأيضاالمحكمة بالتقيد بالحكم الصادر عنها 

القانون  سحب إلىتعطيل نفاذه. لذلك عندما يعمد الكونغرس  إلىعن تطبيق نص من قبل المحكمة العليا 
 فيه.  الدّستوريةدراسته لتجاوز المخالفات  وإعادةمن التداول 

الأمر القضائي، فهو يجيز لأي فرد أن يتقدم أمام المحكمة المختصة بطلب إيقاف قانون بسبب عدم  
دستوريته إذا كان من شأن تنفيذه إلحاق ضرر به. يتيح هذا الأسلوب للقاضي أن يأمر موظف بالامتناع 

نظرا  لما المحكمة". و  احتقار"أقدم على جرم  اعتبارهالقانون المقرر عدم دستوريته تحت طائلة  تطبيقعن 
هذا الأسلوب بضمانات  إحاطةهدفه  0201نتج عن استعمال هذا الأسلوب أصدر الكونغرس قانونا  عام 

 إضافية.
اد حكم بعدم تطبيق قانون ير  إصدارالمحكمة يطلب منها  إلىالحكم التقريري: يصدر إثر لجوء فرد 

بيق القانون يتريث بتط أنري. ويكون على الموظف المختص كان دستوريا أم غير دستو  إذاتطبيقه عليه ما 
ه، وفي لمن يصدر لمصلحت إلانسبي أي انه لا يحتج به  إثرحين صدور الحكم. ويكون للقرار  إلىعليه 

قانون يخول المحاكم  0291الحكم بصددها من دون سواها. هذه الصيغة صدر عام  إصدارالحالة المطلوب 
 175 .إصدارهاية حق الاتحاد

لبداية االقوانين، إلا أن  دستوريَّةمراقبة  إلىأن المحكمة العليا هي أول من بادر  الاعتقادعلى الرغم من 
العليا، مع النزاع الذي أثير أمام محكمة رود أياحند  يةالاتحاد، قبل إنشاء المحكمة 0120فعليا  كانت عام 
Rode Island،  انون عن تطبيق الق الامتناع إلىحكمة وقتها الم انتهتأحد القوانين حيث  دستوريَّةحول

 نتخاباالناس وقتها فامتنعوا عن تجديد  استحسانعلى النزاع المطرو  أمامها. غير أن هذه المبادرة لم تلقى 
رت العليا فأق يةالاتحادأن قامت المحكمة  إلىعدم تكرار المحاكم للتجربة،  إلىالقضاة، ما أدى بالتالي 

على نحو صريح وقاطع في القرار الشهير الصادر في قضية ماربوري ضد  لدّستوريةاللقضاء بحق رقابة 
  0011.176ماديسون، عن القاضي مارشال عام 

بعدة مراحل تأرجحت بين  0121العليا فقد مرّت منذ بدأت نشاطها القضائي في شباط  المحكمة أما
                                                           

 919عبد العزيز شيحا، مرجع سابق،  إبراهيم د. -175 
 99، مرجع سابق، ص بعبد الوهاد. محمد رفعت  -176 



91 
 

 إلىزهير شكر  يقسّمها د. 177 اريخية.الحقبات الت اختاحفوذلك ب ،القوة والضعف والتبعية غير المبررة
"، 0291و 0021"، "دعم الولايات على حساب الحريات بين عامي الرَّقابةسلطة  وتأكيد"مرحلة التأسيس 

". المسألة 0202المحافظ عام  الاتجاه إلى" وأخيرا  "العودة 0202و 0291"التوسع في حماية الحريات بين 
ؤخرا  بدأ أو الحد منها. م يةالاتحادهي تعزيز السلطة  الاجتهادت في الأساسية التي تتمحور حولها التحولا

 لاقتصاديةا الانتكاسةلدى لمحكمة للعب دور في الموازنة بينهما، من هنا نضيف مرحلة ما بعد  اتجاهيظهر 
 . 9110عام 

اححياتها ص ية وتعزيزالاتحادكان حماية الدولة الهدف الأساسي للمحكمة العليا خاحل "مرحلة التأسيس" 
ت التقليدية حماية الحقوق والحريا إلىية، وبشكل فرعي الاتحادوفقا لتغير الظروف التي واكبت مسيرة الدولة 

 178.دّستوريةالية، أي وفقا  لتفسيرها السياسي والاقتصادي للنصوص الاتحادكما فهمتها المحكمة العليا 
( : "أنه 180وجاء فيه )كما ترجمه الكاتب 0010عام  179مع قرار "ماربوري ضد ماديسون" انطلقتوقد  

ما دام الدستور هو القانون الأسمى للباحد، فانه لا يكون للتفرقة بين القانون الأسمى والقوانين العادية أي 
اذا تقيدت السلطة التشريعية في نشاطها بحدود ذلك الدستور فيما يصدر عنها من قوانين، فإذا  إلاقيمة 

ي أن )...( وحيث على القاض دستوريَّةعنها نصوص الدستور، غدت باطلة وغير خالفت القوانين الصادرة 
عر، وهذه مسألة أولية يجب تسويتها قبل الت –يحدد القانون الواجب التطبيق على ما يطر  أمامه من قضايا 

 أن يرجح الدستور وهو القانون الأعلى عند تعارضه مع قانون أدنى منه أولىفيكون من باب  -للموضوع
 181مرتبة، وأن يمتنع عن تطبيق أي قانون أدنى يكون مخالف للقانون الأعلى للدستور".

ون مسألتين أساسيتين: أنه عندما يصدر قان إلى ارتكز الرَّقابة اختصاصإذن تعليل المحكمة لتوليها 
                                                           

 وما بعدها.  211زهير شكر، مرجع سابق، جزء ثاني  -177 
 00 زهير شكر، مرجع سابق، ص -178

لثانية من المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن " يعتبر الدستور وكذلك ما تسنّه الولايات إلى الفقرة ا استند -179 
المتحدة من قوانين تماشيا  مع أحكامه وما تبرمه من معاهدات القانون، الأسمى في الدولة، والقضاة سيتقيدون بذلك في كل 

دة الثالثة إلى الفقرة الثانية من الما استندت وفي قوانينها". كذا الولايات بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولايا
من الدستور التي عالجت الاختصاص القضائي والتي قضت بأن الوظيفة القضائية ستمتد إلى جميع القوانين المتعلقة بالقانون 

 أو بالعدالة التي تثور في ظل هذا الدستور".
 99، ص ، مرجع سابقبعبد الوهاد. محمد رفعت  -180 
 99، مرجع سابق، ص بعبد الوهاد. محمد رفعت  -181 
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انون دستوري قالمعاب قائما  ومعمولا  به، بالتالي وجود قانون عادي و  الدّستوري مخالف للدستور يبقى النص 
أن  إلا يفاضل بين الاثنين، ولا يمكن للقاضي أنفي الوقت ذاته وبنصوص متضاربة يفر، على القاضي 

يختار القانون الأساسي الأعلى رتبة في سلم القواعد القانونية فيهمل القانون العادي هذا من جهة. أما من 
جودا  دون مو  إبقاءهبل فقط  إبطالهلغاءه أو إعني جهة ثانية فان رأت المحكمة أن إهمال القانون العادي لا ي

 وأتبين للمحكمة فيما بعد، أن التطور الاجتماعي  إذا لإحيائهتطبيقه، بمعنى انه يمكن أن يأتي وقت 
 182.لدّستوري ايقضي بتفسير القانون المذكور تفسيرا  يتماشى مع مدى النص  أصبحالسياسي  أوالاقتصادي 

ها تيسون وجدت المحكمة العليا نفسها أمام خيارين، إمّا إعاحن عدم صاححيفي قضية مارببوري ضد ماد
اقض مع صريحا  باستقاحل الأخيرة الذي يتن اعترافاالسلطة الإجرائية وهو ما يعني  إلى تنفيذلإصدار كتاب 

عام لمن قانون التنظيم القضائي  ن يو الاتحادالذي أراده  يالاتحادالأهداف المرجة من الإصاح  القضائي 
عنوي. المإضعاف موقعها  إلى، وإلا إعاحن صاححياتها وتعريض نفسها لمواجهة مما يمكن أن يؤدي 0010

أن الرئيس مارشل استطاع إعاحن سمو السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون  رغي
ة لإداريااسية، وتمييزها عن من خاحل الدفاع عن صاححيات رئيس الدولة السي وذلكمخاطر،  إلىالتعرّ، 

من خاحل إخراج حقوق الأفراد من إطارها، حيث يحق للمحاكم الدفاع عن حقوق الأفراد بما فيها الصادرة 
 إلى هارتكاز ة. على الرغم من الصيغة "الخاحقة" لهذا القرار، إلا أنه يؤخذ عليه عيب "الإداريعن السلطة 

رة الثانية من الجزء الثاني من المادة، وهذه الفقرة تضع إعاحن نص دستوري مبتور". فقد أغفل مارشل الفق
، كما أن هذا الإعاحن لا ينسجم مع رو  لدستور وما الدّستوري في تناقض واضح مع النص  الدّستوريةعدم 

  183استقرّت عليه المحكمة العليا من اجتهاد.
. V. Hunter’s lesseeMartten  184أعلنت المحكمة العليا حكمها التاريخي في قضية  0002عام 

"... دستور الولايات المتحدة أنشأ وأقر باسم شعب الولايات  أنوأعلنت المحكمة العليا في تعليل قراراها 
ية على لاتحاداولم تقره كل ولاية بصفتها ولاية مستقلة" مؤكدة بذلك سمو مكانة السلطات  الأمريكيةالمتحدة 

                                                           

نان، المؤسسة الدستوري في لب المجلس-واختصاصاتهالمجلس الدستوري اللبناني  هيكليةوديع نعيم، لمحة في  إدمون  د. -182 
 90-01، ص 0220الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 02زهير شكر، مرجع سابق، الجزء الأول، ص  د. -183 
لى تفسير رقابتها ع أساسفندت فيه قرار محكمة فرجينيا بانعدام اختصاص المحكمة العليا وأقرت اختصاصها على  -184 

 مع بريطانيا العظمى 0110نصوص معاهدة الساحم المعقودة عام 
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الوليد.  حادالاتهمت المحكمة العليا في هذه المرحلة بتوطيد أركان سلطة أو هيئة قضائية محلية. وقد سا أي
بعد قرارها  يماولاسلم تلبث المحكمة العليا برئاسة "تاني" خلف "مارشال" أن فقدت شعبيتها لدى الرأي العام، 

، وهي مرحلة لاحقة على تعديل الدستور الذي أدخل لائحة 0011في قضية "الزنجي دريد سكوت" عام 
، في وقت كانت 0011، حيث لم تتعر، المحكمة لقانون العبيد الهاربين لعام 0120ليه عام إوق الحق

قرار "الزنجي درير سكوت" جاء  185العبودية في جميع ولايات الشمال. بإلغاءالمطالبة  الآراءتتصاعد فيه 
عبودية تشكّل ال أن في ظل مرحلة كان فتح فيها ملف العبودية، وبروز خاحفي بين الجنوب الذي كان يعتبر

 قليمإ، والشمال الذي كان معارضا  للـ "عبودية"، وكان هذا الخاحف يطر  كلّما طر  انضمام اقتصاديةحاجة 
 استطاع. والحال أن قرار "الزنجي دريد سكوت" صدر عن محكمة منقسمة على ذاتها، حيث الاتحادجديد 

كمة طروحات الجنوب المتطرفة حول مسألة قضاة الجنوب كسب قاضيين من الشمال، فتبنى قضاة المح
 186العبودية.

يعتقد الكثير من المؤرخين أن هذا القرار شكّل السبب الحاسم لنشوب الحرب الأهلية، غير أن الثابت 
 انتخاب هلسالشمال، وهو ما  وديمقراطيالجنوب  ديمقراطيالحزب الديمقراطي بين  انقسمأنه إثر هذا القرار 

مهامه  سلمهتكلون عن موقفه من مسألة العبودية حيث أشار في خطاب ننكلون. وعبّر لالمرشّح الجمهوري ل
أنه لا يرغم ولا يملك سلطة إلغاء العبودية، إلا أنه يريد تشجيع تحرير العبيد، ونفّذ ذلك من خاحل لحظ دفع 

يما لم المتحدة. وف ية أو الدولالاتحادتعويضات لمالكي "العبيد" الذين يحررون "عبيدهم"، من قبل الدولة 
ما إلغاء العبودية في الأقاليم التي ستبقى منتفضة، وفي إعاحن إلىتلقى عرو، لنكلون هذه تجاوب، ذهب 

لم يلقى أيضا  هذا الأمر تجاوبا ، أعلن إلغاء العبودية بالكامل، كل ذلك بصفته قائدا  للجيش في ظل "مبدأ 
ور العبودية من خاحل التعديل الثالث عشر للدست بإلغاءد قراره الطوارئ" الذي كان معمولا  به وقتها. وقد أكّ 

 يعزز سلطة الولايات اتجاهاالمحكمة العليا  انتهجتخاحل تلك المرحلة  187الذي صادق عليه الكونغرس.
ية بعد الحرب الأهلية لناحية إجراءات مجابهة دعاة الانفصال الاتحادوهو ما ظهر من مجابهتها مع الحكومة 

                                                           

 وما بعدها.  211زهير شكر، مرجع سابق، جزء ثاني  -185 
 091ص  د. زهير شكر، مرجع سابق، جزء أول، -186 
 011زهير شكر، مرجع سابق، جزء أول، ص د.  -187 
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 188لعسكرية.بالقوة ا
القرن التاسع عشر في ظل تصويت الكونغرس على قوانين تبدو مفيدة للسود إلا أنها لم تكن  انتهىهكذا 

ضيق جدا   تفسير هذه القوانين بشكل إلىالمحكمة العليا  اتجهتكافية لدمجهم في الحياة الوطنية. بالمقابل 
لقرن العشرين على لرغم من التحوّل الذي بدأ مع بدايات ا استمرالحد من فعاليتها، وهو أمر  إلىما أدى 

هذا التحوّل  .الاقتصاديةفي حدود القضايا  يةالاتحادالدفاع عن السلطة  يشهده موقف المحكمة العليا لناحية
عبيد"، وبقيت قضية "ال ولاسيماالقضايا الحقوقية  صعيدلم يترافق مع تغيّر في موقفها بشكل جذري على 

التي فتحت المجال  01رو09و 01التعدياحت  إصداردودة في هذا المجال، حتى بعد قراراتها متواضعة ومح
للمحكمة لتكريس المزيد من الحقوق الفردية، فخاحل هذه المرحلة كرّست المحكمة العليا مبدأ "متساوون ولكن 

بيض ال الذي قضت فيه بحق "الزنوج" بمرافق مستقلة عن 0022منفصلون" في قرارها "بليسي ضد فيرغسون" 
 189.لكن متساوية عنهاومنفصلة 

ستند للحكومة ولم ت ئاتمناو خاحل هذه المرحلة قرارات المحكمة بقضايا المواطنين السود لم تكن سوى 
. بالمقابل المواطنين سياسيا واجتماعيا   لهؤلاءالذي كان  الأثرضعف  إلىويعود ذلك  الدّستوريةالتعدياحت  إلى

قد من تعسف الولايات في استخدام سلطتها التشريعية أو البوليسية. ف الأفرادة تتجه تدريجيا  نحو حماي بدأت
ية لصاححيات لم الاتحادبعدم جواز ممارسة الحكومة   Kansas v.coloradoأكّدت المحكمة في قرار 

ت حلة اتجه. خاحل هذه المر الأهليةينص عليها الدستور مباشرة وهو تكريس لقرار "تاني" قبل اندلاع الحرب 
 الصريح.  الدّستوري ية بحدود النص الاتحادتقييد سلطات الحكومة  إلىالمحكمة 

المحكمة العليا كانت مرحلتها الأولى عبارة عن أداة للحكومة المركزية تسعى  أنيرى الفقه القانوني 
ة كوممحايدة ومستقلة عن الح دستوريَّةلتكريس اختصاصها، بينما أصبحت بعدها أي محكة "تاني" هيئة 

  190 المركزية وعن الولايات.
لكل  ةالدّستوري"حماية الحريات"، فاهتمت بتحديد الحدود  إلىالمحكمة العليا  انتقلت، 0291بعد عام 

ها لحقوق الأفراد وحرياتهم، وحمايت دستوريَّةالبحث عن ضمانات  إلى اتجهتحق من الحقوق الفردية وكما 

                                                           

 219نفس المرجع، الجزء الثاني، ص  -188 
 019نفس المرجع، الجزء الأول، ص  -189 
 وما بعدها.  211زهير شكر، مرجع سابق، جزء ثاني  -190 
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ية، كذا الحد من تمادي الهيئات الاتحادولايات وللحكومة من خطر تنامي السلطة البوليسية لحكومات ال
ية. لاتحاداالتشريعية في كل ولاية، وأيضا تكريس دورها على صعيد تفسير الدستور في مواجهة المحاكم 

هذا التوسع في حماية الحقوق والحريات جوبه بقيود تشريعية وتنفيذية حاولت السلطتان تمريرها للحد من 
   191 .توريةالدّسة فأحجمت المحكمة خاحل فترة من الزمن عن التوسع في تفسير النصوص القرارات الثوري

 الرَّقابةادت عالمحكمة العليا. فقد  اجتهادخاحل هذه المرحلة تحديدا  برز أثر رئيس الولايات المتحدة على 
رانكلين روزفيلت بقصد لرئيس فشعبيا  إثر إبطالها القوانين التي أصدرها ا استياءالقوانين لتلقى  دستوريَّةعلى 

 لياالمحكمة العالاقتصادي. حيث أتاحت  الإنعاشالتغلب على الأزمة الاقتصادية والتي سميت قوانين 
 192الأمريكية لنفسها أن تفر، مبادئ أساسية غير المكتوبة في الدستور، على المشرّع أو السلطة التشريعية.

أن الولايات المتحدة لا يحكمها  إلىكإشارة  ،بحكومة القضاة وصف الحكومة الأمريكية إلىهذا القرار أدى 
وحاول الرئيس روزفلت  193 السياسيون في البيت الأبيض والكونغرس إنما يحكمها قضاة المحكمة العليا.

مؤيدين له. هذه المحاولة لم  2ليعين  01 أعضائهاتمرير تعديل دستوري يجعل مجابهة المحكمة من خاحل 
لمعروفة ب ة روزفلت اسانسجاما مع سيا أكثر، بالمقابل انتهجت المحكمة سياسة تقريرية يمررها الكونغرس

new dea  ن التي القواني دستوريَّةفاقت المحكمة  الأعمالمتخلية عن قراراتها المتعاطفة مع مصالح رجال
 قضائية فيال الأوامر إصدارية في الاتحادات العمالية التي وضعت حد لسلطة المحاكم الاتحادتنظم 

 194 الفردية. والحرياتالنزاعات العمالية. بالمقابل استمرت بالتوسع بحماية الحقوق 

مع رئيس  0202المحافظ منذ عام  الاتجاه إلىالمحكمة بالعودة  اجتهاداتبدأت تتسم  0202بعد عام 
يا المتعلقة االتفسير الضيق للدستور عموما وفي القض إلىالقضاة وليام رتكويست. حيث اتجهت المحكمة 

على  هاانقضاضبالحريات الفردية بشكل خاص. وقد سجلت تراجعا  في التصدي لحكومات الولايات عند 
عظمى راعية  كدولة الأمريكيةالحقوق الفردية معللة ذلك بالظروف السياسية التي تمر بها الولايات المتحدة 

تعزيز مبدأ سيادة الولايات  إلىتسعى قرارات أثبتت فيها أنها  1أصدرت  0222في عام 195للرأسمالية. 
                                                           

 وما بعدها.  211زهير شكر، مرجع سابق، جزء ثاني  -191 
 99، مرجع سابق، ص بعبد الوهاد. محمد رفعت  -192 
 919عبد العزيز شيحا، مرجع سابق،  إبراهيم د. -193 
 وما بعدها.  211زهير شكر، مرجع سابق، جزء ثاني  -194 
 المرجع نفسه  -195 
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 cooperative federalismالتعاوني  الاتحادية أي الانتقال من الاتحادوتوفير الحماية ضد تدخل السلطة 
. وقد ورد في حيثيات أحد القرارات أن الكونغرس يتمتع بصاححيات dual federalismالمزدوج  الاتحادإلى 

. وهو عندما يشرع في مجالات الولايات لا يمكنه معاملة هذه الكيانات واسعة لكنه لا يملك كل الصاححيات
  196 ذات السيادة كمجرد محافظات أو منشآت.

هبت نحو ذ الأخيرة الآونةما لبث أن بدأ يشهد تحولا  نحو توازن جديد، فالمحكمة العليا في  الاتجاههذا 
يخص ضمان الحقوق الشخصية ومبدأ ية على حساب الولايات بشكل خاص فيما الاتحادتعزيز السلطة 

على امتيازات خاصة للولايات بشكل خاص فيما  الإبقاء، مع محاولتها الإنسانيةالمساواة واحترام الكرامة 
يتعلق بالقضايا الاقتصادية الضريبية.  وأبرز دليل على التحول بالنسبة للحقوق الشخصية القرار المتعلق 

أصوات  1أن هذه القرارات صدرت بأكثرية بسيطة ) إلى الإشارةد من بمنح المثليين/ات حق الزواج. لا ب
انقسام بين القضاة وظهور تيار جديد في المحكمة العليا، هذا الانقسام  إلىمن أصل تسعة( وهذا يشير 

تتعلق  صاححيةإوحيويتها في مجالات  الأخيرةمتأثر بطبيعة الحياة السياسية في الولايات المتحدة في الفترة 
وشلل الكونغرس بفعل  9110بعد الانتكاسة الاقتصادية عام  ولاسيمالرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية با

 197النزاعات وثقل اللوبيات وتجمع الصناعات العسكرية وأثر هذه المسائل في قراراته.
  

                                                           

 وما بعدها.  901، ص 9100د. محمد المجذوب، مرجع سابق   -196 
 وما بعدها.  901د. محمد المجذوب، مرجع سابق، ص   -197 
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 الخلاصة 
قضاء العدلي وال المنطلق المحوري لهذه المادة البحثية كان التدقيق في فرضية مفادها أن القضاء 

 ولاسيما، الدّستوري خاحل المرحلة السابقة لإنشاء المجلس  الدّستوريةلعب دورا  على صعيد العدالة  الإداري 
القوانين ودور المحاكم في هذا المجال كانت محور نقاش فقهي واسع في  دستوريَّةعلى  الرَّقابةأن إشكالية 

ورا  للمحاكم كرّست د الأمريكيةمحكمة العليا في الولايات المتحدة أوروبا خاحل تلك المرحلة، بالمقابل كانت ال
بأي  لإداري افي هذا المجال. القراءات الأولية بيَنت وجود أغلبية عظمة فقهية تنفي تمتع القضاء العدلي و 

 من قانون أصول المحاكمات 9من نص المادة  انطاحقاالقوانين المعروضة أمامها  دستوريَّةدور رقابي على 
من نظام مجلس شورى الدولة. بالمقابل يبرز رأي آخر في هذا المجال  011المدنية، كذلك الأمر المادة 

من دون أن تلغيها. أبرز من عبّر عن هذا الرأي الدكتور إدمون  الرَّقابةيعتبر المادتين تضعان حدا  لهذه 
ون أصول المحاكمات المدنية عام من قان 9رباط، منطلقا  بشكل خاص من التعديل الذي أدخل على المادة 

0201  . 
القضائية  هاداتالاجتعلى صعيد الفقه في هذا المجال، شكّل دافعا  للتوسع بالبحث ليشمل  اتجاهينوجود 

في هذا المجال، والنقاشات البرلمانية مع ما تعبّر عنه على صعيد الحياة التشريعية والسياسية في الدولة. 
ود المادتين المذكورتين محوريتين، بل أبعد من ذلك تبرز النظريات المتصلة على هذين الصعيدين، لا تع

 لانتظامافصل السلطات وسيادة البرلمان. أيضا  يبرز دور القاضي في حماية  ولاسيما الدّستوريةبالعدالة 
 العام والحقوق والحريات. 

 ستوريَّةدا يكون أمام دفع بعدم يمكن الماححظة على هذا الصعيد بالنسبة للدور الذي لعبه القضاء عندم
 استبعاد ىإلتطبيق النص أو تعطيله  استبعادنص واجب التطبيق، أنه عمد في المرات التي أراد فيها 

من  011أ.م.م أو المادة  9المادة  إلى، وبالتالي عدم التطرق الدّستوريةتوصيف فعله على أنه رقابة على 
م على النظام الخاص، التقليل من قيمة نص مخالف للمبادئ ن.م.ش، وذلك من خاحل تقديم النظام العا

 في معر، تطبيقه.  الدّستوري العامة، تفسير النص 
الصادر عن  29-10/20عليها في سياق هذا البحث القرار رقم  الاطاحعمن أبرز القرارات التي تم 

لقانونية ا الأحكامتتضمن  ي كل مرةلة والذي كرّس مبدأ  مفاده أنه فمجلس القضايا لدى مجلس شورى الدو 
لجأ القاضي في -كتلك التي تمنع تقديم مراجعات النقض -نصوصا صريحة تخالف المبادئ العامة للقانون 
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من أهمية مدى هذه النصوص، وذلك تأمينا لتفوق المبدأ العام على  الإمكانالتقليل قدر  إلىفي هذه الحال 
ة لنصوص تتضمن حكما استثنائيا يجب تطبيقه بصورة حصريتلك ا أنالقانونية المذكورة باعتبار  الأحكام

مؤسسة ولاحق للنص عليه ك الدّستوري وضيقة" أهمية هذا القرار تكمن في كونه سابق على إنشاء المجلس 
عاد وتم تكرّيسه من قبل المجلس  0229في الدستور. أيضا  أن المبدأ المكرّس من قبل القضاء عام  دستوريَّة

لياس نفسه مرتكزا  لمجلس القضايا لاحقا  في قضية السفير ا الدّستوري شكّل قرار المجلس ، حيث الدّستوري 
 مثله. الدّستوري غصن، لاحمتناع عن تطبيق نص سبق وأبطل المجلس 

 ستخدمهاا، يشكّل أداة رقابية الدّستوري المجلس  اجتهاد إلىامتناع القضاء عن تطبيق نص بالاستناد 
بحث آفة التفسير، حيث أظهر ال ولاسيماالأدوات الأخرى،  إلىاة يبدو إيجابيا  نسبة  القضاء، ولجوء لهذه الأد

ابقة القوانين، وهي غياب مبدأ الس دستوريَّةأساسية، هي حجة جوهرية للراي الرافض لرقابة القضاء على 
ث نجحت ية حيالقضائية عن الممارسة الاجتهادية في لبنان، خاحفا  للوضع في الولايات المتحدة الأمريك

 . الدّستوريةتجربة القضاء في رقابته على 
من  21هذه المسألة يتبيّن من البحث كونها واقعية أكثر مما هي متصلة بالقانون، حيث نصّت المادة 

أصول المحاكمات المدنية على دور الهيئة العليا لمحكمة التمييز في توحيد الاجتهاد. ويظهر أن هذه المادة 
نفس النص  بالنسبة لتطبيق الاجتهاداستثناء . ومن أبرز الأمثلة على التضارب في  إلااقع لا تطبق في الو 

 من الدستور.  11القانوني، ما حصل على صعيد تفسير المادة 
ناصر السياسية الع إلىلا يتسع البحث لتحديد العناصر المحيطة بتبدّل الاجتهاد، التي لا بد أن تتطرق 

نتائج موضوعية يبنى عليها وهذا ليس موضوع البحث الراهن. بالمقابل،  إلىول جانب القانونية للوص إلى
 السلطة لقضائية إثر مراجعة قانون تنظيم المجلس استقاحليةوبشكل نظري لا يصعب الدلالة على هشاشة 

 . الإداري العدلي وقانون القضاء 
عيد عنصران جوهريان على صالقضاء يشكاحن  استقاحلعدم تطبيق مبدأ السابقة القضائية، وهشاشة 

ا الوحيدين. القوانين، إلا أنهما ليس دستوريَّةعلى  الرَّقابةفهم الدور الذي أمكن للمحاكم أن تلعبه على صعيد 
ل قانون تبدو محدودة جدا ، حيث أنه في ك دستوريَّةالأهم لهذه الناحية، أن المرات التي طرحت فيها مسألة 

ره في تعليل قرا الإداري ، لم يتأخر القضاء سواء  العدلي أو اطاحعناد مرّة عرضت هذه المسألة، على ح
بير أن النقص على صعيد القضاء يرد في جزء ك الاستنتاجبتطبيق القانون أو عدم تطبيقه. وهنا يمكن أن 
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 جانب القضاء، في إثارة هذه إلىعدم مبادرة المحامين/ات، وهم الركن الآخر للعدالة في المجتمع  إلىمنه 
 . الاجتهادالمسألة بما يغني 

ة البرلمانية القوانين طرحت للمرة الأولى في الندو  دستوريَّةعلى  الرَّقابةبالمقابل، يبيّن البحث أن إشكالية 
لقوانين في لبنان ا دستوريَّةآلية للرقابة على  بإقرارلبنان عن الانتداب الفرنسي، أي أن الرغبة  استقاحلقبل 

ة تقريبا. هذه المسألة أثيرت لاحقا  مرات عديدة، في سياق جلسات تتعلق بإقرار قوانين عمرها من عمر الدول
مشروع  في هذا المجال مع تقديم جدية. خاحل الستينات ظهرت مبادرات أكثر دستوريَّةنواب أنها غير  اعتبر

جوبهت هذه المبادرة  ين، حيثالقوان دستوريَّةعلى  الرَّقابةقانون للمجلس النيابي يتعلق بإنشاء هيئة يناط بها 
ة رقابية لعدم وجود آلي الانتقاداتنظرية سيادة البرلمان في هذا المجال. مع ذلك عادت  إلى استنادا ضبالرف

، ليستمر ستوريَّةدالقوانين ليبرز في سياق جلسات مخصصة للتصويت على قوانين غير  دستوريَّةتضبط 
 . الدّستوري ، وإقرار إنشاء المجلس 0221عام الوضع على هذا الحال حتى تعديل الدستور 

تبيّن موقع  0221و 0202حول هذا الحدث، ونتيجة لمراجعة في أرشيف صحيفة النهار، بين عامي 
ع لوض اتجاهالمحاكم في مسودات ومشاريع القوانين التي طرحت وعدّلت في هذا المجال. وكان هناك 

، كذا طرحت في واحدة من المسودات كما الدّستوري مجلس المحاكم ضمن الجهات التي يمكن لها مراجعة ال
 . واقتصاديةمجتمعة  هيأت إلىكان هناك مطالب تتعلق بمنح صاححية مراجعة المجلس 

س بعشرة نواب، رئي الدّستوري حصر صاححيات مراجعة المجلس  إلىفي الواقع  الأمروفيما انتهى 
ورؤساء الطوائف فيما يتعلق بالأحوال الشخصية،  مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب

هي المسودة  ي الدّستور فإن الانتقاد لهذه المحدودية مستمر، ولعل أبرز المبادرات لتعديل قانون إنشاء المجلس 
السابق دكتور عصام سليمان، الذي أخذ من التجربة الفرنسية التعديل  الدّستوري المقدّمة من رئيس المجلس 

 .9110ى الجهات صاحبة الصاححية بمراجعة المجلس عام الذي أدخل عل
نصت  0221عام  الدّستوري من قانون إنشاء المجلس  11من المسائل الاحفتة في هذا المجال أن المادة 

. وهي "أحكامهالتي يتعار، مضمونها مع  أوهذا القانون  لأحكاملى أن "تلغى جميع النصوص المخالفة 
من قانون أصول المحاكمات المدنية،  9لها عن صيغة سابقة تحدد المادة جاءت بهذه الصيغة بعد تعدي

قاشات أو جاء نتيجة ن الأخيرةالصيغة  إلىالمشاريع والمشاريع تبيّن أن الوصول  مسوداتلإلغائها. مراجعة 
 لاسيما أن صيغة المادة أخضعت لأكثر من تعديل بين مشروع وغيره.و أخذ ورد بين رأيين في هذا المجال، 
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 اعتبر. وهو بذلك إما الدّستوري عند إنشاء المجلس  9والحال أن المشرّع في النهاية قرر الإبقاء على المادة 
بالأصل تتضمن هذا المنع، وإما تركها ليمارس من خاحلها  9تعار، بين النصين، بالتالي أن المادة  ألا

 القضاء رقابة بالامتناع. 
ن، وعلى القواني دستوريَّةعلى  الإداري موقف القضاء العدلي و  على الدّستوري لجهة أثر إنشاء المجلس 

 ستوري الدّ ، إلا أن إنشاء المجلس الدّستوريةالرغم من وضو  النص لجهة منع المحاكم من البت بالمسائل 
 لتزاماتلاالدستور بما فيها من تكريس  إلىالمقدّمة  ةبالإضافترافق مع تطور دستوري محوري آخر يتمثل 

جزء لا يتجزأ منه. ومن هنا بات من الأصعب رصد ك الإنسانالميثاق الدولي لحقوق  ولاسيمادولية لبنان ال
حيث أن امتناع القضاء عن تطبيق قانون لتعارضه مع اتفاقية  الدّستوريةدور القضاء على صعيد العدالة 

يمكن الحديث  ألاو بحثية هنا، ه. ما يمكن قوله بصدد النتائج الالدّستورية الرَّقابةدولية يأتي في نفس مرتبة 
في هذا المجال، كما المراجعات التي تثير  خجولا اجتهادهعن تبدلات في موقف القضاء الذي بقي حجم 

 هذه المسألة. 
لى الرغم متحققة في الدولة، ع دستوريَّةيمكن في نهاية البحث القول أن الحديث لا يزال مبكرا  عن عدالة 

، لدّستوري ا. المسألة لا تتعلق وفقا لنتائج البحث بأداء المجلس الدّستورية قابةالرَّ من وجود هيئة مختصة ب
الإصاححات مع ما يترافق من ذكر لدور المحاكم في هذا المجال. إن العدالة  إلىوإنما باستمرار الحاجة 

لة بالعدالة ص، مثله مثل النظريات المتفي لبنانكمبدأ ونظرية لا يزال غير مطبق في الواقع  الدّستورية
ياتهم مبدأ السيادة وتلك المتصلة بحقوق الأفراد الأساسية وحر  إلىمن مبدأ تسلسل القواعد القانوني  الدّستورية

لبنان لعقود خلت.  في الدّستوري ويعرفها الفقه القانوني و  القضاءالعامة. كلّها نظريات ومبادئ يعرفها اجتهاد 
على  الرَّقابةفي مقدمة الدستور، مثلما تم تكريس  0221لعام  وري الدّستوقد تم تكرّيسها بموجب التعديل 

سه، . على الرغم من ذلك لم يتم ترجمتها فعليا  في الدستور نفالدّستوري المجلس  بإنشاءالقوانين  دستوريَّة
ه لأمر نفس، وكيفية تحققه بناء  على الدستور اللبناني، اواستقاحلهاحيث يصعب تحديد مفهوم فصل السلطات 

لناحية  دّستوري البالنسبة للنظرية السيادة.  وهو ما ناححظ نتائجه على صعيدي السلطة القضائية والمجلس 
تركهما للقانون لتنظيمهما بالكامل، ما يجعل السيطرة واحتمالات التدخل السياسي بأداء هذه السلطات من 

فراد ود ضمان الحقوق الأساسية للأخاحل قوانين تنتقص من استقاحليتها أمرا  سهاح ، بالنتيجة على صع
 .الدّستوريةوحرياتهم العامة وتحقيق العدالة 
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 خاتمةال
مما  تساعااإليها، جاء إثر قراءات وبحث أكثر  انتهتهذه المادة البحثية، بالنتائج المتواضعة التي  إتمام

وفهمه خارج  وري الدّستلقانون ، كان لهذا البحث غاية أساسية تتعلق بقراءة ا. أبعد من النتائجتحتمله الرسالة
السياق التقليدي الذي يدرّس في المناهج الجامعية، المتعلق بتاريخ الدولة السياسي وصاححيات السلطتين 

ماية حقوقهم السلطة القضائية ملجأ الأفراد لح إلىالتشريعية والتنفيذية تحديدا  في الدستور. لذا اتجه الخيار 
التي يتقاطع عندها القانون والدستور، في محاولة لدراسته من وجهة  لدّستوريةاالسلطة هي اتهم أولا ، و يوحر 

 . الدّستوري نظر القانون 
الخاحصة العامة التي يمكن الخروج بها من هذه المحاولة هي أن السلطة القضائية منذ ترك كل تفاصيل 

ا يقع المدخل تجاه باقي السلطات. وهنبفعالية دورها  الدّستوريةتنظيمها للقانون، باتت فعليا  خارج المعادلة 
خطوات ليطال الالأساسي الواجب تطوير البحث في مجاله لإحداث تغيير يعزز دولة الحق ودولة القانون، 

تعديل القوانين  إلىوالوصول بشكل فعلي،  دستوريَّةلتعزيز موقع السلطة القضائية كسلطة  الاحزمة والممكنة
إدراج المسائل الأساسية الضامنة لاستقاحلها وتوازنها مع باقي السلطات  إلى بالإضافةالتي تنظم عملها 

ية في قانونه تعدياحت ضرور  إلى، بالإضافة الدّستوري نفسه ضروري بالنسبة للمجلس  رالدستور. الأمضمن 
 ي تتمتع بصاححية المراجعة أمامه.بالنسبة للجهات الت ولاسيمالتعزيز دوره وتفعيله 

لتي يمكن الخروج بها من هذا البحث هي أن أداء القضاء لدور على صعيد العدالة فالخاحصة الأبرز ا
 على صعيد الحقوق الأساسية والحريات العامة، ويكن ولاسيمايمكن أن يحدث فرقا  هاما  وكبيرا   الدّستورية

في  ذلك ، على أن يكون الدّستوري لهذه الغاية أن تحقق من خاحل تكامل بين دور المحاكم ودور المجلس 
 بد لتحقيق لاالسلطتين وتعزز دورهما في مواجهات السلطات الأخرى.  استقاحليةظل ضمانات واسعة تحفظ 

نفسها والقوانين الناظمة لها، فيكون عندها الإصاح   ةالقضائيهذه الغايات أن يبدأ الإصاح  من السلطة 
حفظ الحقو ياة القانونية والتشريعية بما يفعالا  وإيجابيا  يصب في تطوير الح الدّستوري على صعيد المجلس 

بناء دولة القانون. بالمقابل، وعلى أهمية أي تعديل قد يتم إدخاله لجهة صاححية  إلىوالحريات ويؤدي 
ود النتيجة الإصاح  يبقى محد إن هذاحاليا ، فيمكن بنتيجة البحث القول  الدّستوري المحاكم بمراجعة المجلس 

 .في ظل المعطيات الحاضرة
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قية، منشورات الحلبي الحقو  الهاحلي، المستنير في تفسير أحكام الدساتير، عطيةد. علي هادي  -11
 9102بيروت، 

للكتاب،  المؤسسة الحديثة ،الدّستوري انون الأستانة حتى المجلس خليل الهنيدي وأنوان ناشف، من ق -19
 ،0220طرابلس، لبنان، 

د. أمين عاطف صليبا، شر  أحكام الدستور اللبناني مع بعض النصوص القانونية المتممة له،  -11
 السنة غير مذكورة، ،لبنان -المؤسسة الحديثة للكتاب
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 01ص  0209ميشال فياحي، فلسفة القانون، دالوز،  -12
II.  العربية:مقالات ودراسات باللغة  

القاضي خليل أبو رجيلي، دور القضاء العادي في تفسير القوانين المخالفة للدستور، م.ق.إ، العدد    -0
 0، م9110-9111السادس عشر، 

في لبنان، الكتاب السنوي للمجلس  الدّستوري القاضي طارق زيادة، مقدمة الدستور والقضاء  -9
 9101، ص 9109، الدّستوري 

مركز  -المسألة الديمقراطية في الوطن العربي –علي خليفة الكواري، مفهوم الديمقراطية المعاصرة  -1
  9111دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

الصادر عن مجلس  91/01/9110تاريخ  9119-10/9110جورج سعد، تعليق على القرار رقم  -9
 9119 ن والثاحثو  ةالسنة السادسلعدد الرابع لياس غصن، العدل، إشورى الدولة في قضية النائب 

حزيران  21 في فرنسا ولبنان، الحياة النيابية عدد الإداري عصام نعمة إسماعيل، تاريخ القضاء  -1
9111 

سابع، اللبنانية، العدد ال الإدارةوتمييزه، مجلة  الإداري د. محمد رفعت عبد الوهاب، تعريف القانون  -2
 .9119خريف 

ر القوانين في القانون المقارن، تقرير صادر عن المنظمة الدولية للتقري دستوريَّةعلى الاححقة  الرَّقابة -1
 عن الديمقراطية

(، تكوين مجلس القضاء الأعلى، المفكرة القانونية، 0أوراق بحثية عن إصاح  القضاء في لبنان ) -0
9101   

ته وموارده وتنظيمه (، مجلس القضاء الأعلى صاححيا9أوراق بحثية عن إصاح  القضاء في لبنان) -2
   9101، المفكرة القانونية، الداخلي

   9101المفكرة القانونية،  ،(، التنظيم الداخلي للمحاكم2أوراق بحثية عن إصاح  القضاء في لبنان ) -01
 0221فيليب خيرالله، القضاء في لبنان، مجلة الإدارة اللبنانية، العدد الثاني، خريف  -00
بين خاحفات التفسير وضرورة التطبيق، مجلة الحقوق والعلوم د.عصام نعمة اسماعيل، الدستور  -09

 0/9102السياسية العدد السابع، 
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ية، الضامنة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماع الدّستوريةصالح طليس، تفسير النصوص  د. -01
 0/9101مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 

، تقاحلية القضاء ماذا عن وظيفته، المفكرة القانونيةنزار صاغية ومحمد عفيف الجعيدي، أبعد من اس -09
 من مجلة المفكرة القانونية في تونس 0، نشر في العدد 2/9101/ 90

متحدة الولايات ال –القوانين  دستوريَّةعلى  الرَّقابةأسامة أحمد الحناينة، حق القضاء العادي في  -01
 9101، 0، العدد 11الأمريكية أنموذجا ، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

 0221ة لاحجتهاد والتشريع، الإداريجوزيف شدياق، المجموعة  -02
من  99 -12 في لبنان ص الدّستوري ، المجلس الدّستوري المجلس  إنشاءحلمي الحجار: مفاعيل  -01

 مجلة الحياة النيابية
 اللبناني، وسام لحام، المفكرة القانونية  الدّستوري في متاهة المجلس  -00
 ، المفكرة القانونيةفي زمن الاختباء الدّستوريةدالة وسام اللحام، الع -02
الصادر عن مجلس  91/01/9110تاريخ  9119-10/9110جورج سعد، تعليق على القرار رقم  -91

 شورى الدولة في قضية النائب الياس غصن
 09-01-9100العربي للقضاة،  الاتحادالمفكرة القانونية، المفكرة القانونية تحاور رئيس  -90
لسلطات"، موقع الموسوعة القانونية المتخصصة، الموسوعة العربية، الرابط وقت مبدأ فصل ا -99

 البحث:
3745/%D9%85%D8%A8%D8%AF%Dhttp://arabency.com/law/detail/16

8%A3%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3
%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA 

 .عبد الله السيد ولد أباه، السيادة والسياسة: نظرية المشروعية والشرعية لدى كارل شميت، الحوار اليوم -91
 الرابط عند البحث:

http://www.alhiwartoday.net/node/9703 
 
 
 

http://arabency.com/law/detail/163745/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://arabency.com/law/detail/163745/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://arabency.com/law/detail/163745/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://www.alhiwartoday.net/node/9703
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  :أرشيف النهار 
 00911، العدد 10/11/0221، النهار، الدّستوري عبده عويدات، المجلس  -99
جديد على لبنان وعلى نظامه الديمقراطي الهزيل، الضغوط  الدّستوري إميل خوري، لأن المجلس  -91

تأخير بت  إنشائهالمشوهة وتحاول بعد  0229لكي تمر انتخابات  إنشاءهوالمداخاحت أخرت 
 الطعون وتحويله مجرد آلة حاسبة، النهار

نهائية  ... واستقالتياستقلتوجدي ماحط: لهذه الأسباب  الدّستوري زينة باسيل، رئيس المجلس  -92
 )مقابلة(، لنهار

قواعد ع وض الدّستوري القرار الأول للمجلس  –نقولا ناصيف، ولايته على مراجعة الطعن نهائية  -91
 لسلوك نيابي غير مسيس، النهار

روته، كل نائب بتقديم تصريح عن ث ومطالبة الدّستوري تحديد طريقة تعيين الأعضاء في المجلس  -90
 النهار

 ، النهارالدّستوري النواب اختاروا حصتهم في المجلس  -92
 ، النهارالدّستوري اقتراحات كتائبية لتعديل مواد في مشروع المجلس  -11
 ، النهارالدّستوري لس عبده عويدات، المج -10
 مبدأ سيادة القانون، النهار إطاحقضاهر غندور،  -19
 القوانين، لنهار دستوريَّةومراقبة  الدّستوري طارق زيادة، المجلس  -11
 ار، النهالدّستوري في الجامعة اللبنانية، ماححظات حول قانون المجلس  أستاذ –مارون يزبك  -19
 ، النهارالدّستوري للمجلس  نقابة بيروت التقت وزير العدل وطالبت بأكفياء -11
 تبادلت الآراء ونواب تحفظوا عن التعيين والتفرغ والعضوية، النهار الدّستوري لجنة المجلس  -12
 سنين، النهار 2: عدم التفرغ والولاية الدّستوري تعدياحت لمشروع المجلس  -11
 ارهبابكيان: لا تمديد لتسليم الساح ، الن –القوانين  دستوريَّةمجلس دستوري لمراقبة  -10
 ، النهارالدّستوري المجلس  إنشاءمشروع  -12
 يكفل حماية الحريات العامة، النهار  الدّستوري بابكيان: المجلس  -91
 في ساحة النجمة، النهار الدّستوري مشروع المجلس  -90
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 اللجان أصرت على قانوني التعويضات –لجنة فرعية تجتمع غدا   إلى الدّستوري مشروع المجلس  -99
 والتعيينات، النهار

III. ت: دوريا 
 مجلة العدل  -0
 0/9101مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد  -9
 مجلة المفكرة القانونية  -1
 ة لاحجتهاد والتشريعالإداريالمجموعة  -9
  الإداري مجلة القضاء  -1
 مجموعة كساندر  -2
 النشرة القضائية  -1
 ة لاحجتهاد والتشريعالإداريالمجموعة  -0
 الحياة النيابية  -2

IV.  قوانين ووثائق رسمية 
 لبناني الدستور ال -0
  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعاحن -9
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -1
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -9
 قانون أصول محاكمات مدنية اللبناني  -1
 قانون تنظيم القضاء العدلي  -2
 نظام مجلس شورى الدولة  -1
 ب النظام الداخلي لمجلس النوا -0
  الدّستوري قانون إنشاء المجلس  -2

V.  إلكترونيةمواقع : 
 www.cc.gov.lbاللبناني  الدّستوري الموقع الرسمي للمجلس  -0
 www.conseil-constitutionnel.frالفرنسي  الدّستوري الموقع الرسمي للمجلس  -2
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 www.justice.gov.lb العدل:الموقع الرسمي لوزارة  -1
  http://www.legallaw.ul.edu.lbوالدراسات في المعلوماتية القانونية:  الأبحاثموقع مركز  -9
  www.lp.gov.lbالموقع الرسمي لمجلس النواب  -1

VI.  :مجلس النواب 
 0292كانون الأول سنة  02 العقد العادي الثاني، في  -0
 0212-محضر الجلسة الرابعة-العقد الاستثنائي الأول-2-الدور التشريعي التاسع  -9
 0221-محضر الجلسة الثانية-العقد الاستثنائي الثالث-00-الدور التشريعي الحادي عشر  -1
 0201/01/91الواقع في 0201الدور التشريعي السادس عشر، العقد العادي الثاني،   -9
 0202تشرين الثاني  1، في 0202ر التشريعي السابع عشر، العقد العادي الثاني الدو   -1
 . 0221آب  90، في 0221 الأولالدور التشريعي السابع عشر، العقد الاستثنائي  -2

 قرارات قضائية: 

 .0221كانون أول  0، تاريخ 102محكمة تمييز المطبوعات، قرار رقم  -0
ص  ،0211، مجلة العدل، 0219كانون أول  90تاريخ  ،9100بداية بيروت المدنية، قرار رقم  -9

00 
العدد  –السنة الثالثة  –، مجلة العدل 0222آذار  9، تاريخ 09رقم  إعداديمحكمة التمييز، قرار  -1

 0222آذار –شباط -9الأول، ك
 ، 01/9/0229، تاريخ 29-10/20م.ش.د )مجلس القضايا(، قرار رقم  -9
العدد الثاني  -ة لاحجتهاد والتشريعالإداري، المجموعة 09/1/0221، تاريخ 0901م.ش.د، قرار رقم  -1

 029، ص 0221عشر، 
  91، ص 0221العدد الأول والثاني،  –، م.إ 9/00/0222، تاريخ 0021م.ش.د، قرار  -2
تشرين  92، تاريخ 191محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، قرار رقم  –استئناف القرار السابق  -1

 ائية اللبنانية، السنة العاشرة، النشرة القض0291الاول 
 العدد الثالث، تموز، -السنة الخامسة –، العدل 91/9/0210محكمة استئناف بيروت، قرار رقم  -0

 200، ص 0210أيلول  آب،
 ،90/9/0211، 012/0211م.ش. د،  -2

http://www.justice.gov.lb/
http://www.legallaw.ul.edu.lb/
http://www.lp.gov.lb/
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 ، 0211 العدد الخامس، -، النشرة القضائية99/01/0200، تاريخ 199م.ش.د، قرار رقم  -01
. )منقول من المراجع التي 911 ، ص0221، النشرة القضائية، 91/9/0221 محكمة التمييز، -00

 اليها القاضي عواد في مخالفته( استند
 ، 90/10/0220محكمة جنايات بيروت، غير منشور، تاريخ  -09
 01/0/0220، صادر بتاريخ 92/0220مجلس شورى الدولة، قرار رقم  -01
 ،2/00/0211، الصادر في 199م.ش.د، قرار رقم  -09
  01/9/0229، 29-10/20 ،القضايامجلس  -01
 01/9/0229، صادر بتاريخ 29-10/20مجلس القضايا، قرار رقم  -02
 السفير اللياس غصن/ الدولة ،91/01/9110، 9119-10/9110 م.ش.د، - -01
 ، القرارات الكبرى، العدد الرابع والخمسون 9/9/0220محكمة جنايات جبل لبنان، تاريخ  -00
 ، 02/11/9101تاريخ ، 92/9101رقم قرار  ،تمييز مدني -02
  99/1/0221، تاريخ 192/0221استئناف مدني، قرار رقم  -91
لمجلد الأول، قرارات –العدد الثالث عشر  –م.ق.إ  2/01/0221، تاريخ 01قرار رقم  ،م.ش.د -90

 0220 -0221السنة القضائية 
ية ، النشرة القضائ00/0/0222، 22-920/21قرار رقم  ،مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة -99

 0222 -اللبنانية، العدد الخامس 
، المجلد 9100، م.ق.إ، العدد الثاني والعشرون، 09/1/9112، تاريخ 111م.ش.د، قرار رقم  -91

 الثاني 
 029/0222م.ش.د، قرار رقم  -99
 0221-0229 ، م.ق.إ، العدد التاسع،1/0/21 تاريخ، 002م.ش.د )مجلس القضايا(، قرار رقم  -91
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1- David dokham, Les limites du contrôle de la constitutionnalité des actes 

législatifs, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique tome 103 
L.G.D.J, 

2- Francine batailler, Le conseil d’état juge constitutionnel, In Bible de Droit 
Public-68 – 1966,  

3- Favoreu et Renoux, Le contentieux constitutionnel des actes administratifs 
4- Jean-Philippe Derosier, Mariana Gren, Ariana Macaya: “Le conseil d’État, 

juge constitutionnel? Étude du rôle d’un juge de l’inconstitutionnalité 
potentielle de la loi”, l’Examen de la constitutionnalité de la loi par le conseil 
d’Etat, DALLOZ 

5- Anges Roblot – troizier, contrôle de constitutionnalité et norme vises par la 
constitution française, Dalloz, 2007 
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constitutionnalité des lois- Analyse critique d’un refus ,2009, nouvelle 
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7- Pierre Avrile, la jurisprudence institutionnelle du conseil constitutionnel est-
elle créatrice de droit?  Archive de philosophie du droit, DALLOZ, 2007 

8- Zanon Nicolò. La polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice 
constitutionnelle, Annuaire international de justice constitutionnelle, 1991. 
p. 177-189. 

9- Gustavo Zagrebelsky, La doctrine du “droit vivant”, annuaire de justice 
constitutionnelle, Année 1988, 2-1986, pp 55 – 7. 

10-  Michel TROPER, Histoire constitutionnelle et théorie constitutionnelle, 
CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 28 (DOSSIER : 
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L'HISTOIRE DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ) - JUILLET 
2010 

11- Bertrand Mathieu, question prioritaire de constitutionalité, LexisNexis, 
Prof.Jean Revero, L’État moderne peut-il être encore un État de droit ? 
http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1957_Rivero.pdf 
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